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  :ـدمة ــــمقـ - ١
يعتبر موضوع حماية الأموال العامة من اھم الموضوعات التي تمس 

اتساع الدولة وزيادة عدد سكانھا يعتبر من أھم الظواھر كيان الدولة  ، كما أن 
التى شھدھا القرن الحالى وقد ادي ذلك إلي اتساع وزيادة المسئوليات 
والالتزامات التى تقوم بھا الدولة فلم يعد نشاطھا مقصوراً على الوظائف التقليدية 

العدل فيما بينھم  المتمثلة فى الدفاع وعن الأفراد خارجياً وحمايتھم داخلياً وإقامة
  .، بل امتد وشمل كثيراً من الميادين التى لم تكن تمتد إليھا يد الدولة 

كانت الإدارة بالأمس القريب ھى البوليس وشرطة الحراسة "وقد 
والقضاء وفى حدود بعض المرافق العامة الاقتصادية الأساسية ولكن اليوم 

علم وتعالج وتنتج وتمارس احتلت الإدارة مكانة جديدة على الإطلاق ، فھى ت
  . )١(الخ.... التجارة 

وقد ترتب على التطور الشامل لدور الدولة أن أصبحت ھذه الدولة 
جھازاً ضخماً توشك أذرعه أن تمتد إلى كل جانب من جوانب الحياة ، وأصبح 
ھناك عدد كبير من الموظفين المنتشرين فى شتى الأرجاء تجاوز الستة ملايين 

 –العديد من الأعمال والأنشطة ، لمواجھة إدارة مرافق جديدة موظف يقومون ب
تعليمية وصحية وثقافية  -سواء أكانت مرافق تقليدية أم مرافق مستحدثة ، 

ً مع ما . )٢(وعمرانية إلى غير ذلك ويسلكون من اجل ذلك سبل عدة تلتقى أحيانا
 ً أخرى اختلافاً  يسلكه الأفراد فى أمورھم الخاصة من سبل ، وتختلف عنھا أحيانا

ً ،فقد تلتقي مصالحھم في تحقيق مصالح شخصية مستغلين مواقعھم  جوھريا
الوظيفية ، فالدولة تباشر اعمالھا  بواسطة موظفيھا وھم يعتبرون عقلھا المدبر 

  ھا تسمو بسموھم وتنحط بانحطاطھم وقلبھا النابض ، فقوام الدولة من قوام موظفي

لبناءئھا ، إذ لايمكن أن تبني الحياة ويعد المال عصب الحياة ووسيلة 
بدون المال ، وللقيام بذلك تحتاج الدولة لموارد كافية تديرھا وتعمل علي توظيفھا 
لتحقيق الرخاء والتقدم ، فضلا عن حمايتھا والحفاظ عليھا والعمل علي تنميتھا ، 

  دارية ، فالأموال العامة تعدالركيزة المؤثرة في حياة الدول سواء من الناحية الإ
  .أو الإجتماعية أو الإقتصادية 

                                                            
(1) fougere Louis : De l'interet et de d'histoire de l'administration in 
Histoire de   l'administration, (I. F. S. A.) cuhier No. 7 Paris, 1972,   
p15  
(2) Waline Marcel : Droit administrative, Paris, 1963. 
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: النوع الأول : وتنقسم الأموال التي تملكھا الدولة إلي نوعين رئيسين 
الأموال الخاصة وھي التي تملكھا الدولة أو الأشخاص الإدراية العامة بغرض 
استغلالھا واستثمارھا والحصول علي ما تنتجه من موارد مالية ، ويسري عليھا 

ي الأموال المملوكة للأفراد من حيث طرق إكتسابھا واستغلالھا مايسري عل
وطرق التصرف فيھا ، فتخضع كأصل عام  للقواعد التي تنظم معاملات الأفراد 
الواردة في أحكام القانون الخاص ، وولاية القضاء المدني ، ويطلق عليھا تسمية  

امة وھي التي يتم فھي الأموال الع: أما النوع الثاني ) . الدومين الخاص ( 
تخصيصھا للنفع العام سواءً خصصت لإستعمال الجمھور المباشر بالفعلأو 

،  )٣( )الدومين العام ( بمقتضي قانون أو لخدمة مرفق عام ، ويطلق عليھا تسمية 
وتھدف إلي تحقيق اغراض تخالف تلك التي تھدف إليھا الأموال الخاصة ، ولذا 

تجسد في مبادئ وأحكام القانون الإداري فھي تخضع لنظام قانوني مختلف ي
  .وتخضع لولاية القضاء الإدري 

وقد كان للقانون الجنائى وھو أكثر فروع القانون اتصالاً بحاجات 
المجتمع وأكثر تأثراً بالنظام السياسى والاجتماعى ، دورا كبيرا في مواكبة ھذا 

، فبدأ الاتجاه التطور إذ بدأت قواعده تدخل منطقة لم تكن تطرقھا من قبل 
حتى فى البلاد التى مازالت تحتفظ بالطابع  –الاشتراكى فى التشريع  الجنائى 

فخرج القانون الجنائى من نطاقه التقليدى فى تجريمه الأفعال التى  –الرأسمالى 
كانت مؤثمة بطبيعتھا إلى خلق جرائم تعبر عن اتجاه المجتمع إلى الاستعانة 

   د وذلك للتوسع المستمر فى حجم المال العامبالعقوبة فى التنظيم الجدي

ً تمليه الضرورة القصوى ، بل أصبح يھدف . ولم يعد تدخل الدولة حاليا
إلى تحقيق الصالح العام وخير المجموع ، وليس مما يتعارض مع الصالح العام 
أن تصبو الدولة إلى تحقيق أرباح لاستخدامھا فى تقدم مرافقھا وتحسين وتوفير 

  . )٤(الجليلة التى تؤديھا للجمھورالخدمات 

وھكذا فإن المال العام فى الدولة الحديثة ھو عماد النشاط الاقتصادى 
فيھا ، حيث كان للتطور الحديث للدولة أثر كبير فى أھمية الأموال العامة وزيادة 

الأمر الذى يمكن معه القول بان حماية ، النشاط الاقتصادى للدولة بشكل ملحوظ 
امة تعتبر من الأھداف التى تحرص الدولة على تحققھا ، وسبلھا فى المال الع

  ذلك ورغبتھا الأكيدة فى الحفاظ على ثروتھا القومية من كل عبث 
                                                            

كليــــة  -ســـيط فــــي القـــانون الإداري ، جامعــــة المنوفيـــة ابــــراهيم محمـــد علــــي ، الو / الـــدكتور )٣(
 ٥٦٣، ١٩٩٧ -الحقوق 

، دراســة مقارنــة ، دار النهضــة " حمايــة المــال العــام:"محمــد عبــد الحميــد أبــو زيــد / الــدكتور )٤(
 . ٧، ص ١٩٧٨،  العربية
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أو تخريب، ھو تأكيد سيادة القانون ، حتى تطمئن الدولة فى ظله على أموالھا ، 
  ريبھا وحتى يزدجر بأحكامه كل من تسول له نفسه العبث بھذه الأموال أو تخ

أو العدوان عليھا، لأن  المال العام فى أيدى الدولة قوة لھا ، لذلك وجبت 
المحافظة عليھا والعمل على تنميته ووضعه فى الأيدى التى تصونه وترعاه ، 
لذلك فقد أولى المشرع موضوع حماية أموال الدولة عناية كبيرة ووضع لتلك 

  . فھا فى خدمة الصالح العامالحماية نصوصاً صريحة حتى تستطيع تحقيق أھدا

وقد كان للقانون الجنائى وھو أكثر فروع القانون اتصالاً بحاجات 
المجتمع وأكثر تأثراً بالنظام السياسى والاجتماعى ، دورا كبيرا في مواكبة ھذا 
التطور إذ بدأت قواعده تدخل منطقة لم تكن تطرقھا من قبل ، فبدأ الاتجاه 

حتى فى البلاد التى مازالت تحتفظ بالطابع  –جنائى الاشتراكى فى التشريع  ال
فخرج القانون الجنائى من نطاقه التقليدى فى تجريمه الأفعال التى  –الرأسمالى 

كانت مؤثمة بطبيعتھا إلى خلق جرائم تعبر عن اتجاه المجتمع إلى الاستعانة 
ولم يعد . )٥(مبالعقوبة فى التنظيم الجديد وذلك للتوسع المستمر فى حجم المال العا

ً تمليه الضرورة القصوى ، بل أصبح يھدف إلى تحقيق  تدخل الدولة حاليا
الصالح العام وخير المجموع ، وليس مما يتعارض مع الصالح العام أن تصبو 

                                                            
وفى ذلك قال القاضى كريلوف عضـو محكمـة العـدل الدوليـة فـى محاضـرة لـه فـى أكاديميـة  )٥(

هـــو بنـــاء علـــوى يرتكـــز علـــى أســـاس اقتصـــادى وعبـــر عـــن  انون فـــى لاهـــاى أن القـــانونالقـــ
النظــام القــانونى لمجتمــع معــين مــا هــو إلا انعكــاس للأوضــاع "الارتبــاط بــين الأمــرين بــأن 

الاقتصــــادية فــــى هــــذا المجتمــــع ، وعلــــى ذلــــك فالسياســــة العقابيــــة فــــى بلــــد يحــــتفظ بالنظــــام 
عـــن السياســـة العقابيـــة لبلـــد يتبـــع أصـــول الاشـــتراكية  الرأســـمالى والاقتصـــاد الحـــر ، تختلـــف

والاقتصاد الموجه ، ثم تختلف بينا عن بلد يعتنق قواعـد الشـيوعية وتطبيقاتهـا ، ونظـرة كـل 
مــن هــذه البلــدان إلــى واقعــة قانونيــة معينــة وتكييفهــا وتطبيــق أســس التجــريم والعقــاب عليهــا 

وجــه المصــلحة المعتــدى عليهــا بــه والمــراد تختلــف اختلافــاً ظــاهراً تبعــاً لاخــتلاف تحديــدها ل
جـرائم الأمـوال : "حسن عكـوش / المستشار: انظـر (، " حمايتها بتشريع العقاب فى شأنها

، ص  ١٩٧٠، طبعــة أولــى ، " العامــة والجــرائم الاقتصــادية الماســة بالاقتصــاد القــومى
١٨٧. ( 
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الدولة إلى تحقيق أرباح لاستخدامھا فى تقدم مرافقھا وتحسين وتوفير الخدمات 
  . )٦(الجليلة التى تؤديھا للجمھور

القوانين الاشتراكية بتأميم بعض  ١٩٦١رت فى يوليو سنة فصد 
الشركات والمنشآت وبإسھام الحكومة فى بعضھا الآخر ، استھدف بناء المجتمع 
الاشتراكى الديمقراطى التعاونى ، وكان لابد من أن يساير التشريع ھذا النھج 

لحماية الجديد ، وأن يقوم بدور فعال فى سبيل تحقيق ھذه الأھداف وتأمين ا
  .الكافية لھا 

وقد رؤى لذلك تعديل بعض نصوص قانون العقوبات المتعلقة 
بالاختلاس تعديلاً من مقتضاه الحفاظ على أموال الدولة والمؤسسات والشركات 
والجمعيات والمنظمات والمنشآت التى تسھم الدولة أو إحدى الھيئات العامة فى 

ً لھذ –مالھا بنصيب ما بأية صفة كانت  ه الأموال من كل فعل عمدى أو صونا
وقد اقتضى ذلك التسوية بين الجرائم  –غير عمدى يترتب عليه إلحاق ضرر بھا 

التى تقع على أموال الجھات المذكورة وبين تلك التى تصيب أموال الدولة أو 
إحدى الھيئات العامة ما دام أن الدولة تساھم بمالھا بنصيب فى أموال تلك 

الأمر تغليظ العقوبة فى جرائم الاختلاس التى تقع على الجھات ، كما اقتضى 
أموال الشركات المساھمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد 
ً ذات نفع عام ، لأن  المقررة قانوناً أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا

الاقتصاد القومى للبلاد أموالھا وإن تكن أموالاً خاصة ، فإن اتصالھا الوثيق ب
لذلك كان من المحتم أن يتدخل المشرع .  )٧(يقتضى من المشرع رعاية أوفى

لسنة  ١٢٠المصرى وأن يعدل أحكام قانون العقوبات فأصدر بذلك القانون رقم 
، وليست أحكام ھذا  )٨( )وھو القانون الذى عرف بقانون الإھمال( ١٩٣٢

                                                            
دراســة مقارنــة ، دار النهضــة  ،" حمايــة المــال العــام:"محمــد عبــد الحميــد أبــو زيــد / الــدكتور )٦(

 . ٧، ص ١٩٧٨،  العربية
 . ٩، ص  ١٩٦٨، الطبعة الأولى ، " جرائم الأموال العامة: "مصطفى رضوان / الدكتور )٧(
لســـد أوجـــه الـــنقص التـــى  ١٩٥٣لســنة  ٦٩وكــان المشـــرع قـــد أصـــدر مــن قبـــل القـــانون رقـــم  )٨(

لبــاب الرابــع مــن الكتــاب شــابت بعــض النصــوص ومنهــا نصــوص حمايتــه المــال العــام فــى ا
، حيث تلاحظ أن النصوص الواردة بقـانون العقوبـات رقـم ١١٩إلى  ١١٢الثانى من المواد 

بشــأن اخــتلاس الأمــوال الأميريــة والغــدر لا تحقــق الغــرض المقصــود مــن  ١٩٣٧لســنة  ٥٨



٦ 
 

ھمال ، أى الجرائم التى لا يشترط فى وقوعھا القانون متعلقة جميعھا بجرائم الإ
توافر العمد ، بل إن أغلب أحكام ھذا القانون متعلقة بجرام عمدية ، ومنھا جرائم 
كان القانون القائم ينظمھا فعدلھا المشرع ليمد حمايته إلى أموال القطاع العام 

لعام والشركات المساھمة بصفة عامة والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع ا
والنقابات وذلك لاتصال نشاطھا جميعاً بخطة التنمية الاقتصادية وبالتنظيم الجديد 

  . )٩(للمجتمع

وتناولت التعديلات جرائم التخريب والإتلاف والرشوة والاختلاس 
والتزوير ، كما استحدث المشرع جرائم عمدية ، فجعل من الإخلال العمدى 

افق عام أو من يقومون بتوريدات للمقاولين ومن إليھم من الملتزمين بمر
للحكومة جريمة يعاقب عليھا بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، فإذا وقع 
الفعل فى عقد مقاولة ارتبطت به الشركات المساھمة أو الجمعيات التعاونية أو 
النقابات أو المؤسسات ذات النفع العام تكون العقوبة الحبس ولكن القانون اشترط 

  . )١٠(جريمة وقوع ضرر جسيم أو ارتكاب غش فى تنفيذ العقدلتوافر ال

                                                                                                                                             

حمايـــة المـــال العـــام وأن العقوبـــة غيـــر رادعـــة ، ومـــن ثـــم اقتصـــر هـــذا القـــانون علـــى تشـــديد 
بة فقط فى جرائم الاختلاس والتـربح وذلـك بجعـل العقوبـة الأشـغال الشـقة بنوعيهـا بـدلاً العقو 

مــن عقوبــة الحــبس التــى كانــت توقــع عنــد ارتكــاب هــذه الجــرائم فــى القــوانين الســابقة ، ولــم 
بــل أبقــى  ١١٩إلــى  ١١٢يتنــاول التغييــر أيــاً مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا فــى المــواد مــن 

،  ١٩٥٣لســنة  ٦٩المــذكرة الإيضــاحية للقــانون رقــم : راجــع . (ا علــى عناصــر التجــريم بهــ
 ) .١٧٦، ص  ١٩٥٣النشرة التشريعية ، فبراير ، 

، " الاتجاهات الجديدة فى جرائم الإهمال فى التشريع المصري: "جمال العطيفى / الـدكتور )٩(
،  ٤٥السـنة مجلة المحاماة ، المؤتمر السابع لاتحـاد المحـامين العـرب ، العـدد الثالـث ، 

  . ١٩٦٤ نوفمبر
مكؤراً لمواجهة جـرائم الاخـتلاس فـى الجهـات التـى أصـبحت  ١١٣فقد استحدث نص المادة    

المــذكرة الإيضــاحية للقــانون رقــم : راجــع . (أموالهــا أمــوالاً عامــة بعــد صــدور قــوانين التــأمين 
 ) .١٧٦٣، ص  ١٩٦٢، النشرة التشريعية، العدد السابع ، يوليو  ١٩٦٢لسنة  ١٢٠

مكـــرراً لمواجهـــة حـــالات الإخـــلال العمـــدى فـــى تنفيـــذ  ١١٦حيـــث اســـتحدث نـــص المـــادة  )١٠(
الالتزامــات الناشــئة عــن عقــود المقاولــة والنقــل والتوريــد نتيجــة لصــدور قــوانين التــأمين وزيــادة 
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كذلك اعتبر ھذا القانون تعمد الموظف العام الإضرار بأموال أو مصالح 
الجھة التى يعمل بھا أو يتصل بھا بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحھم 
ت المعھود بھا إليه جريمة يعاقب عليھا بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوا

وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية ، فإذا كان الضرر الذى 
ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بدلاً من العقوبات السابقة بالحبس 
ً أو بإحدى  مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا  تجاوز خمسمائة جنيھا

ً ، ولا ھاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا  تقل عن مائتى جنيھا
تجاوز ألفى جنية إذا ترتبت على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو 

، وإلى جانب ھذه الجرائم العمدية التى أعاد القانون  )١١(بمصلحة قومية لھا
تنظيمھا أو التى استحدثھا ، عالج القانون بعض جرائم الإھمال بالمعنى الصحيح 

ترط فيھا توافر العمد ، وكان التطبيقان الھامان لذلك فى ، أى التى لا يش
صورتين أحدھما مستحدثة والأخرى قائمة ، فأما الجريمة المستحدثة فھى تجريم 
الإضرار إليھا إذا كانت نتيجة خطأ جسيم ، وأما الجرائم القائمة التى عدل 

  .القانون من أحكامھا فھى جرائم القتل والإصابة الخطأ 

، ذلك انه إذا  ١٩٧٢لسنة  ٣٥لمشرع مرة أخرى بالقانون رقم ثم تدخل ا
قد عدل بعض أحكام قانون العقوبات فلم يكن  ١٩٦٢لسنة  ١٢٠كان القانون رقم 

مفھوم المال العام قاصراً على معناه التقليدى باعتباره المال المملوك للدولة ، بل 
لدولة ، ومن ثم جاء أصبح كل مال للدولة أو لإحدى الجھات التى تساھم فيھا ا

ليؤكد ھذا المفھوم فى شكل الصياغة القانونية ،  ١٩٧٢لسنة  ٣٥القانون رقم 
ً محدداً للمال العام ، فنجد أن المادة الثانية من  حيث تضمن ولأول مرة مفھوما

تناولت تحديد  –بشأن حماية الأموال العامة  – ١٩٧٢لسنة  ٣٥القانون رقم 
لى نحو يكفل مد حماية ذلك القانون إلى أموال المقصود بالأموال العامة ع

الاتحاد الاشتراكى العربى والنقابات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام ، 

                                                                                                                                             

، النشــــــرة  ١٩٦٢لســــــنة  ١٢٠المــــــذكرة الإيضــــــاحية للقــــــانون رقــــــم . (رقعــــــة القطــــــاع العــــــام 
 ).١٧٦٣، ص  ١٩٦٢السابع ، يوليو التشريعية، العدد 

لمواجهة حالة الموظف العمومى الـذى ) ب(، ) أ(مكرراً  ١١٦حيث استحدث نص المادة  )١١(
يضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بهـا أو يتصـل بهـا بحكـم وظيفتـه أو بـأموال 

 ١٢٠لقـــانون رقـــم المـــذكرة الإيضـــاحية ل: انظـــر . (الأفـــراد أو مصـــالحهم المعهـــود بهـــا إليهـــا 
 ) .١٧٦٣، ص  ١٩٦٢، النشرة التشريعية، العدد السابع ، يوليو  ١٩٦٢لسنة 
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بالإضافة إلى الأموال المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى والھيئات العامة 
أو  والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لھا ، سواء أكانت شركات

من  ٨٧جمعيات تعاونية ، وسواء أكانت من الأموال التى أشارت إليھا المادة 
القانون المدنى ، أو مملوكة للدولة ملكية خاصة ولو لم تكن مخصصة للنفع 

  . )١٢(العام

كما أضاف ھذا القانون حالات جديدة للتعدى على المال العام وھى 
كذلك حالات إھمال صيانة ھذه حالات الحريق العمدى وتعطيل وسائل الإنتاج ، 

الأموال وإنفاق المال العام فى غير الأغراض المخصصة له ، كما أسبغ الحماية 
المقررة للمال العام على الأموال الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية 

  . )١٣(للدولة

لسنة  ٣٥ويلاحظ أنه على الرغم من أن المادة التاسعة من القانون رقم 
ف الذكر قد شددت العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليھا فى سال ١٩٧٢
مكرراً من قانون العقوبات إذا  ١١٦،  ١١٦فقرة أولى ،   ١١٣،  ١١٢المواد 

ارتكبت فى زمن حرب وترتب عليھا إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو 
ات ، بمصلحة قومية لھا ، إلا أن ھذا القانون يعتبر مستقلاً عن قانون العقوب

ورد بالمادة الثانية من : الأول : ويتمثل ھذا الاستقلال فى مظھرين جوھريين
ذات القانون بما يفيد إضفاء صفة العمومية على مال ما ، تكون  قاصرة على 

جاء بالمادة العاشرة من القانون : الجرائم التى تضمنھا ھذا القانون ، الثانى 
رراً من عقوبات أشد منصوص عليھا المذكور بأن أحكامه لا تخل بما يكون مق

  . )١٤(فى قانون العقوبات

                                                            
، دار النهضـة ) دراسة مقارنـة(محمد عبد الحميد أبو زيد ، الانتفاع بالمال العام / الدكتور )١٢(

 . ١٥م ، ص ١٩٩٠العربية ، 
، النشـــــرة   ١٩٧٢ســـــنة ل ٣٥راجـــــع المـــــذكرة الإيضـــــاحية للاقتـــــراح بمشـــــروع القـــــانون رقـــــم  )١٣(

 ٣٨، العدد  ١٩٧٢سبتمبر سنة  ٢١، والجريدة الرسمية  ١٩٧٢التشريعية ، أغسطس سنة 
محمـــد رفيـــق / الـــدكتور" مـــن ذات القـــانون ، وكـــذلك  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣المـــواد : ، راجـــع 
 رســـالة دكتـــوراه ، كليـــة الحقـــوق ،، دراســـة مقارنـــة ،" الحمايـــة الجنائيـــة للمـــال العـــام: "ســـلام 

 . ٦٤، ص  ١٩٩٤جامعة القاهــرة ،
 . ١٥محمد عبد الحميد أبو زيد ، المرجع السابق ، ص / الدكتور )١٤(
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، فنص على المادة  ١٩٧٥لسنة  ٦٣كذلك تدخل المشرع بالقانون رقم 
الإھمال فى ( ١٩٧٢لسنة  ٣٥من القانون رقم  ٥محل المادة ) ب(مكرراً  ١١٦

جريمة الإخلال ( ١١٦، كما استحدث المادة ) صيانة أو استخدام المال العام
جريمة تخريب الأموال (مكرراً  ١١٧، والمادة ) ى بنظام توزيع السلعالعمد

، كذلك توسع فى مفھوم المال العام ، حيث أسبغ ) المعھود بھا إلى الموظف العام
ھذه الصفة على أموال النقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات التعاونية 

فضلاً عن التوسع فى .  )١٥( )مكرراً عقوبات ١١٩المادة (والشركات والجمعيات 
مفھوم الموظف العام ، إذ أن جميع العاملين بالجھات السابقة والتى اعتبرت 

  . )١٦(أموالھا عامة أصبحوا أيضاً فى حكم الموظفين العموميين

والملاحظ على ھذا القانون أنه تراجع عن السياسة التشريعية التى 
رائم المال العام فى بعض الجرائم انتھجتھا القوانين السابقة بتشديد العقوبة على ج

، حيث ) جريمة الإخلال العمدى بنظام توزيع السلع( ١١٦ومن أمثلتھا المادة 
كانت العقوبة قبل التعديل الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، أما بعد التعديل 
أصبحت العقوبة السجن أو الحبس ، كما أن ھذا القانون عندما صدر بتعديل 

 ١٩٧٢لسنة  ٣٥نون العقوبات ، فقد تضمن أحكام القانون رقم بعض أحكام قا

                                                            
يقصــد بــالأموال العامــة فــى تطبيــق أحكــام "مــن قــانون العقوبــات بأنــه  ١١٩وتقضــى المــادة  )١٥(

مــا يكــون كلــه أو بعضــه مملوكــاً أو خاضــعاً لإشــراف أو إدارة  –البــاب الرابــع  –هــذا البــاب 
الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات لإشراف أو إدارة الدولة ووحـدات 
الإدارة المحليـــــة والهيئــــــات العامــــــة والمؤسســــــات العامـــــة ووحــــــدات القطــــــاع العــــــام والاتحــــــاد 
الاشـــتراكى ومؤسســــاته والنقابــــات والاتحــــادات والمؤسســـات والجمعيــــات الخاصــــة ذات النفــــع 

ات التعاونيـــــة ، والشـــــركات والجمعيـــــات والوحـــــدات الاقتصـــــادية ، وكـــــذلك العـــــام ، والجمعيـــــ
المنشآت التى تساهم فيها الجهات المذكورة وأية جهة يكـون القـانون قـد اعتبـر أموالهـا أمـوالاً 

 " .عامة
، النشرة التشريعية ، العدد  ١٩٧٥لسنة  ٦٣راجع المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم  )١٦(

 .وما بعدها  ٤١٣٣، ص  ١٩٧٥و السابع ، يولي
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سالف الذكر وأضافھا إلى قانون العقوبات وبذلك يكون قد ألغى القانون السابق 
  . )١٧(سالف الذكر ١٩٧٢لسنة  ٣٥عليه رقم 

معدلاً المادة  ١٩٨٢لسنة  ٢٩وأخيراً تدخل المشرع بكل من القانون رقم 
لعقوبات وشمل التعديل صور السلوك التى يجرمھا من قانون ا) ب(مكرراً  ١١٦

  .النص وأيضاً للعقوبة المقررة لھذه الجريمة 

وھكذا فإن المال العام فى الدولة الحديثة ھو عماد النشاط الاقتصادى 
فيھا ، حيث كان للتطور الحديث للدولة أثر كبير فى أھمية الأموال العامة وزيادة 

  .ملحوظ  النشاط الاقتصادى للدولة بشكل

ولما كان الإسراف حتى وإن لم تتبعه استفادة شخصية ، ھو نوع من 
الانحراف لأنه إھدار لثروة الشعب التى ھى وقود معركة التنمية والتطوير ، 
والإسراف يشمل التضخم فى مصاريف الإنتاج التى لا مبرر لھا ، كما أنه يشمل 

شروعات الجديدة ، كما أنه فى الوقت ذاته عدم تقدير المسئولية فى دراسة الم
يشمل كل صور التعدى المباشر على المال العام باختلاسه أو الاستيلاء عليه او 
غيره من صور التعدى ، كما فى الإھمال فى التنفيذ بدون اليقظة الواجبة لسلامة 

، الأمر الذى يمكن معه القول بان حماية المال العامة تعتبر من  )١٨(العمل
رص الدولة على تحققھا ، وسبلھا فى ذلك ورغبتھا الأكيدة فى الأھداف التى تح

الحفاظ على ثروتھا القومية من كل عبث أو تخريب، ھو تأكيد سيادة القانون ، 
حتى تطمئن الدولة فى ظله على أموالھا ، وحتى يزدجر بأحكامه كل من تسول 

 المال العام فىله نفسه العبث بھذه الأموال أو تخريبھا أو العدوان عليھا، لأن  
                                                            

لمواجهــة أعمــال التخريــب والعــدوان علــى المــال  ١٩٧٧لســنة  ٢كــذلك صــدر القــانون رقــم  )١٧(
والتـــى دبـــر فيهـــا حـــوادث شـــغب  ١٩٧٧ينـــاير  ١٩،  ١٨العـــام والخـــاص بمناســـبة أحـــداث 

 وتخريب وعدوان على المال العام والخاص ، وخوفاً من احتمال تكـرار مثـل هـذه الحـوادث ،
حيـــث فـــرض هـــذا القـــانون فـــى المـــادة الثالثـــة عقوبـــة الأشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة علـــى كـــل مـــن 
تجمهر أو حرض أو شجع علـى ذلـك التجمهـر بقصـد تخريـب أو إتـلاف الأمـلاك العامـة أو 
التعاونيــة أو الخاصــة ، كمــا قــررت المــادة الســابعة مــن ذات القــانون عقوبــة الأشــغال الشــاقة 

لـذين يضـربون عـن عملهـم عمـداً متفقـين فـى ذلـك أو مبتغـين غـرض المؤبـدة علـى العـاملين ا
 .مشترك إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومى 

 . ١٨٩حسن عكوش ، المرجع السابق ، ص / المستشار: انظر  )١٨(
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أيدى الدولة قوة لھا ، لذلك وجبت المحافظة عليھا والعمل على تنميته ووضعه 
فى الأيدى التى تصونه وترعاه ، لذلك فقد أولى المشرع موضوع حماية أموال 
ً صريحة حتى تستطيع تحقيق  الدولة عناية كبيرة ووضع لتلك الحماية نصوصا

  . )١٩(أھدافھا فى خدمة الصالح العام

  :أھمية موضوع الدراسة  -٢

تضفي الأھمية البالغة للأموال العامة بظلالھا علي موضوع الحماية 
القانونية لتلك الأموال ، التي يرتبط ارتباطا وثيقا بكيان الدولة الاقتصادي ، 
وكيان الدولة الاقتصادي يرتبط بكيانھا السياسي ارتباطا شديدا ، وإذا ما حدث 

في كيان الدولة ، وترتب علي ذلك آثار سيئة علي  خلل في أحدھما حدث خلل
المستويين الداخلي والخارجي ، ھذا من جانب ، ومن جانب أخر فإن الأموال 
العامة تتبوأ موقعا مھما في عملية الإعمار في مسيرة الأمة ، فكانت العناية بھا 

اھية وتأتي ھذه الدراسة لتبين م. دراسة وبحثا مطلبا يرقي إلي درجة الوجوب 
الأموال العامة من جھة ، وبيان الأحكام والقواعد اللازمة لحمايتھا من جھة 

  .أخري 

  :أسباب اختيار موضوع الدراسة  -٣

يأتي اختيار موضوع الدراسة في المقام الأول استجابة لجملة من 
الأسباب التي شكلت دافعا قويا للباحث لتناول مثل ھذا الموضوع بالدراسة 

  :أھمھا والتحليل ، من 

الأھمية البالغة للأموال العامة وارتباطھا الشديد بحياة الناس  - ١
وتأثيرھا الكبير في بناء الدول بحيث أصبحت تشكل عصب الحياة ووسيلة بنائھا 
علي مستوي الأفراد وعلي مستوي الدول ، فالأموال العامة ترتبط بحياة الناس 

رافق والأموال العامة من وتحقيق مصالحھم الحيوية عن طريق ما تقدمه الم
خدمات للناس ، وما تقوم به من دور مھم في إشباع حاجات كافة المنتفعين 

وبالنسبة للدول فإن الأموال العامة تمثل الركيزة . وتحقيق الرفاھية والرخاء لھم 
الأساسية في إدارة الدولة وقيامھا بأنشطتھا الإدارية والاجتماعية والاقتصادية ، 

  .بارزا لا يستھان به في استقرار الدول وقوتھا وسيادتھا وتلعب دورا 

                                                            
 .وما بعدها  ١٩محمد عبد الحميد أبو زيد ، المرجع السابق ، ص / دكتورال )١٩(
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تحديد مفھوم الأموال العامة ، وبيان أحكامھا ، والتفرقة بينھا وبين  - ٢
أموال الدولة الخاصة ، وإزالة ما يكتنفھا من غموض وخلط لدي الباحثين 
 الأكاديميين من ناحية ، ولدي القضاة وأعضاء النيابة والمحامين من ناحية

أخري ، وكذا إزالة ما شاب مفھوم المال العام من غموض ناتج عن قيام المشرع 
القانوني بوضع أكثر من مفھوم ه في القوانين المختلفة ؛ كالقانون المدني ، 
وقانون الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وقانون تحصيل الأموال العامة ، 

وأيضا العمل علي تحديد . لقوانين وقانون الإقرار بالذمة المالية وغيرھا من ا
اختصاصات كل جاھز التي أناط بھا المشرع القانوني حماية تلك الأموال ؛ 
كالجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، 

  .ونيابة الأموال العامة 

نطاقھا ، التوسع الھائل في حجم الأموال المملوكة للدولة ، وزيادة  - ٣
وتعدد مفرداتھا نتيجة لتوسع دور الدولة الحديثة وتطوره في إدارة العديد من 

  .المرافق 

اتساع نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدني في العديد من  - ٤
المجالات والأنشطة الخدمية المشابھة لأنشطة الدولة من خلال من إنشاء العديد 

ندية وزيادة ممتلكاتھا ، وھو ما يعرف من المنظمات والجمعيات والنقابات والأ
  .بأشباه المال العام 

تفشي ظاھرة الاعتداء علي الأموال العامة وأشباه الأموال العامة  - ٥
بصورة مخيفة تھدد بحدوث انھيار لاقتصاد الدولة ، وترسخ فكرة أن التعامل مع 

لھا ولا  الأموال العامة يتم في صورته السلبية بوصفھا أموالا مباحة لا مالك
رقيب عليھا ، فلا يكاد ينقضي يوم إلا ويتم فيه التعامل مع تلك الأموال ؛ بحيث 

  .أصبحت مغنما يتسابق الأفراد والموظفون للاستيلاء عليھا لا حمايتھا 

تھاون الدولة وتقاعس كافة الأجھزة التابعة لھا والمختصة بحماية  - ٦
في حماية تلك الأموال بشكل ملفت الأموال العامة عن القيام بدورھا وواجباتھا 

للنظر ، وھذا بدوره قد ساھم بصورة كبيرة في زيادة جرائم الاعتداء علي المال 
العام نظرا لغياب الجزاء الرادع وعدم معاقبة من يقوم بالاعتداء عليھا ساء أكان 

  من موظفي الدولة القائمين عليھا فردا عاديا أم كان 
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  :خطة البحث   -٤

كانت أموال الدولة العامة فى حاجة إلى حماية صونھا من العبث  لما     
والاعتداء حتى تكون دائماً مخصصة لتحقيق النفع العام بما لا يؤثر فى تنفيذ 

الحماية الجنائية "لذلك فقد جعلت موضوع  .خطط الدولة للتنمية الاقتصادية 
ً لھذا البحث  الذى ينقسم بحثنا في" للأموال العامة  ه إلى مبحثين ، نتنــاول عنونا

  :فى 

  .المفــــھوم الجنائي للأمـــوال العــامة والموظـــف العـــام   : المبحث الأول  

  نتناول بالبحث فى  مطلبين على المبحث ھذا  ينقســمو           

  . المفــــھوم الجنائي للأمـــوال العــامة : ب الأول ــــالمطل     

  .المفــــھوم الجنائي للموظـــف العـــام  : انى ب الثــــالمطل     

  

  :مظـــاھر الحماية الجنائية للمال العام  من  :أما المبحث الثاني 

   نتناول بالبحث في مطلبينإلى  المبحثينقسم ھذا او            

قانون   من  ١١٢المادة (جريمة اختلاس المال العام :   المطلب الأول      
  ) .العقوبات

  جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسھيل :  المطلب الثانى        
  ) .من قانون العقوبات ١١٣المادة (الاستيلاء عليه  
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  المبحث الأول

  المفھوم الجنائي للأموال العامة والموظف العام
  

  :تمھيد وتقسيم  -٥

اعمالھا تكون في  ذكرت في بداية ھذا البحث ان الدولة عندمـــا تمارس       
حاجة إلي الأموال لتنفذ سياساتھا وتقدم الخدمات للمواطنين وكذلك المرافق 

، ونظرا للأھمــية الكبيرة لھذه الأموال فقد وسع  الاقتصاديةوتحقيق التنمية 
المشرع الجنائي من نطاق المقصود بالأموال العامة استشعاراً منه بوجــود 

ً لتعلقھا بالمنفعة العامة وإدارة  حمايتھا طائفة من الأموال المھمة يجب جنائيا
القومي أطلق عليھا صفة المال العام وبسط حمايته لتشملھا وھي تضم  الاقتصاد

أمـــوال الدولة العامة والخاصة ، وأموال الشركات والمنشآت التي تساھم فيھا 
 الاتحاداتوالدولة بنسبة معينة ، وأمــوال قطاع الأعمــال ، وأموال النقابات 

وأموال التعاونيات وغيرھا ، ولذلك قام المشرع الجنائي بإسباغ حماية قانونية 
عليھا وفرض عقوبات علي  الاعتداءخاصة علي أموال الدولة العامة ، فحــرم 

  .كل من يخالف النصوص التي تقرر حمايتھا 

من  عتداءالاالذي يقع علي المال العام سواء كان  الاعتداءوتتعــدد صور       
الموظف  اعتداءولذلك نجــد أن المشرع قــد جرم  الموظـف العام أو من غيره ،

العام علي المال العام بل لجـــأ إلي تشديد العقوبة الواقعة عليه ، ولم يكتف 
بذلك بل أوجب مسئولية الموظف عن الأفعال التي يرتكبھا وتمثل  المشرع
ال أو تقصير أو خطــأ غير ــورة إھمــعلي المال العام ولو كانت في ص اعتداء

تأتي أھمية الوصول إلي تحديد المفھوم الجنائي للمال العام  ومما سبق عمدي  ،
، وأيضا تحديد مفھوم الجنائي ) المطلب الأول ( محل ھذه الحماية الجنائية 

  وذلك كما يلي) الثاني  المطلب( العام  للموظف
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الأول المطلب  

  ال العامالمفھوم الجنائي للم

  تمھيد -٦

استقر الفقه الجنائي علي انه أنه يلزم لقيام جريمة المال العام قانوناً 
وجود موضوع مادى لھا ينصرف إليه السلوك عند ارتكاب الجريمة ، فالجريمة 

أو كان فعله متجھا إلى " الجريمة التامة"لابد لھا من محل يقع عليه فعل الجانى 
  " لجريمة الشروع في ا" أن ينصب عليه 

ومفھوم المال العام في القانون الجنائي له مدلولاً واسعاً ، فيعد مالاً عاماً 
أوفي حكم المال العام كل مال مملوك للدولة ، سواء أكان مملوكاً ملكية عامة 
تمارس عليه سلطاتھا بصفتھا صاحبة السلطة العامة أو مملوكا لھا ملكية خاصة 

فھو في كلتا الحالتين يتمتع بالحماية الجنائية ،  ويخضع لأحكام القانون الخاص ،
وقد جاء ھذا التوسع من المشرع لنطاق المال العام استشعاراً منه بوجود طائفة 
ً لتعلقھا بالمنفعة العامة وإدارة الاقتصاد  من الأموال المھمة يجب حمايتھا جنائيا

ھي تضم أموال القومي ، أطلق عليھا صفة المال العام وبسط حمايته لتشملھا و
الدواة العامة والخاصة ، وأموال الشركات والمنشآت التي تساھم فيھا الدولة 
بنسبة معينة ، وأموال قطاع الأعمال ، وأموال النقابات والاتحادات ، وأموال 

  .التعاونيات وغيرھا 

من قانون العقوبات نجد أن المشرع سوى  ١١٩وبالرجوع إلى نص المادة        
الحماية الجنائية بين كافة الأموال سواء كانت ھذه الأموال للدولة  من حيث بسط

  او لإحدى ھيئاتھا العامة أو كانت لإحدى الجھات التى تساھم فيھا الدولة 
  أو إحدى ھيئاتھا العامة أو كانت أموالاً خاصة للأفراد معھود بھا إلى الدولة 

ا سوى حق الإشراف أو أحد جھاتھا أو كانت لجھات خاصة ليست للدولة عليھ
والتوجيه ، وقد ساوى المشرع بينھا فى بسط الحماية لوحدة العلة والمصلحة 

  المحمية فيھا 

الأموال العامة  :وبذلك أعرض نوعين رئيسيين من الأموال العامة في أولاً        
ً ) أي بحسب الأصل ( بطبيعتھا  ً :  ، وثانيا حيث أن ھذا .  الأموال العامة حكما

ز يساعد علي تحديد عناصر كل جريمة علي حده لإمكان بسط الحماية التميي
 .الجنائية 
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  الأموال العامة بطبيعتھا: أولاً  -٧

يشمل المال العام أموال ومصالح الجھة التى يعمل بھا الموظف العام ،             
عين فيھا بمقتضى ويقصد بالجھة التى يعمل بھا الموظف العام تلك الجھة التى 

أو ندب للعمل بھا  ، أى التى يقوم بينه وبينھا علاقة تبعية ، )٢٠(تعيينه قرار
، بحيث يلتزم بأداء أعمال لديھا وبتنفيذ كافة ما توجبه قوانينھا  )٢١(مباشرة

، وھكذا تشمل ھذه  )٢٢(لوائحھا وما يصدره رؤسائه فيھا من أوامر وقرارات
ر الجھات الأخرى التي اعتبرت الجھة الدولة والأشخاص المعنوية العامة ، وسائ

                                                            
الـــوجيز فـــى : "ســـليمان الطمـــاوى / الـــدكتور: ل تعيـــين الموظـــف العـــام راجـــع فـــى تفصـــي )٢٠(

، ومـا بعـدها  ٤٥٦ص  ، ١٩٧٥، دراسـة مقارنـة ،  دار الفكـر العربـى، " القانون الإدارى
، مكتبــــة الجــــلاء الجديــــدة "  مبــــادئ القــــانون الإدارى: "عبــــد الفتــــاح حســــن / الــــدكتور

عبــد المــنعم محفــوظ ، المــوظفين  /الــدكتورومــا بعــدها ،  ٣٥٠، ص ١٩٨٠بالمنصـورة ، 
، دراســة تحليليــة وتأصــيلية فــى القــانون المقــارن ، " والحكومــة بــين الخضــوع والمواجهــة 

ــــى ،  ــــدكتورومــــا بعــــدها ،  ١٠١، ص  ١٩٨٦الطبعــــة الأول ــــدين فــــوزى / ال : صــــلاح ال
وانظــر  ومــا بعــدها ، ٨٢، ص  ١٩٨٩، " تحــدةالوظيفــة فــى دولــة الإمــارات العربيــة الم"

   :ايضا 
 MARTINE LAMARQE :la fonction puplique federal aux Etats 

Unis ed P.U.F   Paris 1971 PP.13 et 22 -23 
  :انظر فى تفصيل تكييف العلاقة التى تربط الموظف بالحكومة  )٢١(

Vivien De Goubert : Etudes administratives edition gullaumin Paris, 
3eme ed  Tome 1, P. 30; Duez G. Debeyre: Traite de droit 
administrative, edition librairie dalloz, Paris 1952, P. 642. 

" دراسات فى الوظيفة العامة فى النظام الفرنسى: "عبد الحميد حشيش / الدكتور: وأيضاً    
طعيمـــة الجـــرف / ومـــا بعـــدها ،الـــدكتور  ٥٤، ص  ١٩٧٧، دار نـــافع للطباعـــة ، طبعـــة 

  . ٥٦٦،  ١٩٧٨الإداري ، دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة ،  ،القانون
 ، ١٩٨٩، ســنة " القســم الخــاص –شــرح قــانون العقوبــات : "أمــال عثمــان / الــدكتورة  )٢٢(

 . ٢٤٤ص 
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وھذا النوع  . )٢٣(من قانون العقوبات ١١٩أموالھا أموالاً عامة بموجب المادة 
 )٢٤(من الأموال ھو الذى يعبر عنه المفھوم الجنائى بالأموال العامة

التي تستعين الدولة في مباشرتھا أموال الدولة ووحدات الحكم المحلي   ومنھا
دارية محلية أو إقليمية وأخري مصلحية أو مرفقية ، لمھامھا  بأشخاص عامة إ

وتضم أيضا وحدات الإدارة المحلية المكونة لھا والتي يقتصر نشاطھا علي جزء 
محدد من إقليم الدولة ، كالمحافظات ، والمديريات التي تتمتع بالشخصية 

ص المعنوية ، وتتولي إدارة العديد من المرافق العامة ، لذا فھي شخص من أشخا
القانون العام ، وأموالھا أموال عامــــة بحسب الأصـــل وموظفوھا موظفون 

وھي مجموعة  وكذلك أموال الھيئات والمؤسسات العامة.  )٢٥(عموميون
المرافق العامة الإدارية والإقتصادية ، التي تتمتع بالشخصية المعنوية ، 

،وتعد أموال وتمارس مجموعة من الأنشطة الإدارية الخدمية والإقتصادية 
الھيئات العامةفي مصر من الأموال المملوكة للدولة ملكية كاملة ، وأموالھا 
أموالاً عامة أولاھا المشرع القانوني حماية خاصة نصت عليھا القوانين المدنية 

  . )٢٦(والجنائية ، ويعد موظفوا تلك الھيئات والمؤسسات موظفين عموميين 

عام فى القانون المدنى عنه فى القانون الجنائى ، ويختلف مفھوم المال ال           
 ٨٧فعندما صدر القانون المدنى الجديد نص على الأموال العامة فى المادتين 

تعتبر أموالا عامة العقارات  - ١: "على أنه  ٨٧منه ، وتنص المادة  ٨٨، 
والمنقولات التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو 

وھذه الأموال لا يجوز  - ٢. ھوري أو قرار من الوزير المختص قرار جم
من ذات  ٨٨ونصت المادة " . التصرف فيھا أو الحجز عليھا أو تملكھا بالتقادم

تفقد الأموال العامة صفتھا بانتھاء تخصيصھا للمنفعة : " القانون على أنه 
                                                            

، دراسـة مقارنـة " القسـم الخـاص –شرح قانون العقوبـات : "نبيل مدحت سالم / الدكتور )٢٣(
 . ٢٢٢، ص  ١٩٨١ئم المضرة بالمصلحة العامة ، الجرا ، الكتاب الأول ، 

 )24 ( Haurious : Precis de droit administratif, 11eme ed., P. 646; 
Rolland : Precis de  droit administratif, 2eme ed., 1953, P. 50. 

، ة والأمنية في حماية المـال العـامالموسوعة القانوني: محمد علي أحمد قطب / الدكتور  )٢٥(

 .م  ٢٠٠٦،  ١إيتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط

  . ٣٨٠اجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، صم/ الدكتور  )٢٦(
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من العامة وينتھى التخصيص بمقتضى قانون أو قرار جمھورى أو قرارا 
الوزير المختص أو بانتھاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال 

  " .للمنفعة العامة
فالقانون المدنى أخذ بمعيار التخصيص للمنفعة العامة كما انه لم يغفل            

المزايا التى كان يتضمنھا التقنين المدنى الأھلى ، وإنما أجملھا فى عبارة 
ً تعداد  الأموال العامة الوارد ذكرھا فى المادة التاسعة موجزة واضحة متجنبا

كذلك حسم . من التقنين المدنى الأھلى مكتفياً بمعيار التخصيص للمنفعة العامة 
الخلاف حول حق أشخاص القانون العام ) منه ٨٧م (القانون المدنى الجديد 

الأخرى غير الدولة على الأموال العامة وتخويل ھذا الحق لجميع أشخاص 
  . نون العام القا

  وعلى ذلك لا يعتبر المال من قبيل الأموال العامة فى مفھوم المشرع المدنى     
ً بالدولة أو بأحد : الأول: إلا إذا  توافر فيه شرطان  أن يكون ھذا المال خاصا

أن يخصص ھذا المال لمنفعة : أشخاص القانون العامة الأخرى ، والثانى 
ى مال من أموال الإدارة يقتضى إخضاعه عامة ، وإسباغ صفة العمومية عل

لقواعد خاصة لا نظير لھا بالنسبة لأموال الأفراد ، نظراً لتخصيص ھذا المال 
  .للنفع العام 

وإذا فقد المال صفة التخصيص للمنفعة العامة فإنه يفقد صفة المال العام          
 ،ية العامة ليندرج تحت   نطاق الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص المعنو

وعلى عكس الحال بالنسبة للمفھوم الجنائى للمال العام ونتيجة لما يتمتع به 
القانون الجنائى من ذاتية خاصة عن باقى القوانين الأخرى ، فإن المشرع 

. الجنائى لا يمكن أن يقصر حمايته على الأموال المخصصة للمنفعة العامة 
تستخدم عبارة أموال عامة وإنما لم ظاھر من النصوص التجريمية التى  وھذا

أموال للدولة سواء أكانت عامة أم خاصة ، فضلاً على أن المصلحة التى 
حماھا المشرع فى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 
ھى ضمان حسن سير العمل الوظيفى حتى تتمكن جھة الإدارة من أداء 

ذلك تجريم أى فعل من شأنه أن يضربھا أو الوظيفة المنوطة بھا مما يستتبع 
ألا يقتصر المفھوم الجنائى للمال العام  ددھا بالإضرار ، ويترتب على ذلك يھ

على الأموال العامة التى يملكھا الأشخاص المعنوية العامة والتى تخصص 
للمنفعة العامة ، وإنما تمتد ليشمل أموال الدولة العامة والخاصة ، كما تنسحب 

ة إلى أموال الأفراد الموجودة فى حوزة الإدارة ليست بوصفھا أموالاً الحماي
  .خاصة ، وإنما لاتصالھا بالنشاط الإدارى للجھة العامة 

وتحديد نطاق ھذه الأموال يثير صعوبة لأن المشرع لم يستخدم عبارة 
الأموال المملوكة للدولة أو للھيئات العامة وإنما درج على استخدام عبارة أموال 

  .     للدولة ولھيئاتھا العامة 
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إلى أن الفيصل فى معرفة  –وبحق  – جانب من الفقهونؤيد ما ذھب إليه 
ً بالدولة أو إحدى ھيئاتھا العامة لإسباغ صفة المال العام  ما إذا كان المال متعلقا
عليه وتمتعه بالحماية الجنائية ھو الاھتداء باية التجريم فى جرائم الموظفين 

، فالمشرع فى ھذه الجرائم يحمى السير الطبيعى للوظيفة العامة كى  العموميين
تؤدى الدور المنوط بھا ، وھو إذ يحمى الأموال التى فى حوزة الدولة وھيئاتھا 
والمتعلقة بھا إنما يحميھا بقصد تمكين تلك الجھات من أداء وظيفتھا على الوجه 

متعلق بھا إلى المصلحة العامة أو الأكمل فتقوم الدولة وجھاتھا إلى توجيه المال ال
أما إذا وجھته إلى المصلحة الخاصة أو . الغاية التى من أجلھا أنشئت الوظيفة 

إلى غاية غير التى أنشئت الوظيفة من أجلھا فلاشك أن ذلك يخل بسير الإدارة 
وعلى ذلك فإن . ويعوقھا عن تأدية الوظيفة المنوطة بھا وبالتالى يضر بھا 

للمصلحة العامة أو الغرض الذى تبغى الدولة تحقيقه بما يتفق  توجيه المال
والوظيفة العامة المنوطة بھا ھى الفيصل فى تحديد مفھوم المال العام تعلقه بجھة 

  . )٢٧(الإدارة

ً : ثانياً   -٨    الأموال العامة حكمــــا

 -على النحو السالف بيانه  -إذا كانت ھناك أموال تعد بحسب طبيعتھا 
أمولا خاصة وفقا  - على العكس من ذلك  -عامة ، فإن ھناك أموالا تعد  أموالا

لتكوينھا ونشأتھا ، إلا أن المشرع لإاعتبارات خاصة اعتبرھا فى حكـــم 
العامة  الأمــــوال العامـــة وبالتالى تتمتع بالحماية الجنائية المقررة للأموال

  بطبيعتھا 

لتى تشارك فيھا الدولة أو إحدى وھذه الأموال تتمثل فى أموال الجھات ا
ھيئاتھا العامة بــأى نصيب ما وبأى صفة كانت ، كذلك الأمر بالنسبة لأموال 

  . الأفراد المعھود بھا لجھات الإدارة ، وأموال جھات الإدارة الخاصة 

  .وعلى ذلك نبحث ھذه الأموال كالتالي 

دى ھيئاتھا أموال الجھات التى تشارك فيھا الدولة أو إح: اولاً   -٩
  .كانت العامة بأى نصيب ما وبأى صفة

ويقصد بذلك أموال الشركات والجھات المنصوص عليھا فى المادة 
عقوبات والتى تساھم الدولة أو إحدى ھيئاتھا العامة فى مالھا بنصيب ما ) ١١٩(

فأموال تلك الجھات ھى فى جزء منھا أموال خاصة وفى . أو بأية صفة كانت 

                                                            
، المرجـع السـابق " جـرائم المـوظفين ضـد الإدارة العامـة: "مأمون سـلامة / الدكتور: انظر  )٢٧(

 .١٩٠-٨٩، ص 
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وقد اشترط . وال عامة مملوكة للدولة أو إحدى ھيئاتھا العامة الجزء الأخر أم
حتى تلك  -المشرع الجنائى لإضفاء صفة المال العام على أموال تلك الجھات 

أن تساھم الدولة أو إحدى ھيئاتھا فى مالھا بأى  - المملوكة ملكية خاصة منھا 
به الدولة أو وتتحصل علة ذلك فى حماية الدور الذى تقوم . نصيب وبأية صفة 

الھيئة العامة المساھمة فى ملكية تلك الأموال لتحقيق الغرض الذى من أجلة 
  . )٢٨(أنشئت الوظيفة العامة

  .أموال ومصالح الغير المعھود بھا إلى تلك الجھة: ثانياً  -١٠ 

  الدولة " وتشمل أموال الأفراد المعھود بھا إلى إحدى ھذه الجھات 
كل " عقوبات  ١١٩ئات المنصوص عليھا فى المادة أو ھيئاتھا العامة أو الھي

مال سلم إليھا بحكم عملھا أو اختصاصھا سواء تم ذلك بمحض إرادة صاحب 
الشأن لحفظھا أو إدارتھا باسمه ولحسابه ، أم كان ذلك جبرا عنه بحكم القانون 

وفى الحالتين يكون لھذه .  )٢٩(كما فى حالة الحجز أو ضبط متحصلات الجريمة 
ة وبحكم اختصاصھا أو مركزھا الواقعى شأن  فى القوامة على بعض الجھ

  الأموال 
   ) .٣٠(أو مصالح الأفراد 

تلك الأموال التى ليس : والمقصود بأموال الأفراد محل الحماية الجنائية 
للدولة أو لإحدى ھيئاتھا العامة عليھا حق من الحقوق العينية أو الشخصية 

دخل فى طائفة أموال الدولة بالمعنى الدقيق والذى المكفولة بضمان عينى والتى ت
وعلى ذلك فإن أموال الأفراد المقصورة ھنا ھى تلك الأموال التى . سبق بيانه 

توجد فى حوزة الدولة أو إحدى ھيئاتھا العامة ولا تملك عليھا أى حق من 
وھذا المعنى يظھر . الحقوق سوى الحيازة المادية لھا بحكم النشاط الوظيفى 

بأموال (حيث عبرت عن ذلك ) أ(مكرر  ١١٦بوضوح من صريح عبارة المادة 
  ويستفاد من ذلك أنه ليس للدولة " . الأفراد أو مصالحھم المعھود بھا إلى 

أو لھيئة عامة أى حق من الحقوق المتعلقة بتلك الأموال وإنما لھا فقط مجرد 
والحوالات  ا إلى البنوكودائع الأفراد المعھود بھمثال ذلك . الحيازة المادية 

  .البريدية والخطابات  

                                                            
 . ١٩٩مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص / الدكتور  )٢٨(
نبيــل مــدحت / ، الــدكتور  ٢٤٥أمــال عثمــان ، المرجــع الســابق ، ص / الــدكتورة : راجــع  )٢٩(

 .  ٢٢٢ص   سالم ، المرجع السابق ، 
، دار " القســـم الخـــاص –شـــرح قـــانون العقوبـــات "محمـــود نجيـــب حســـنى ، / الـــدكتور  )٣٠(

 . ١٣٦، ص  ١٩٩٤النهضة العربية ، 
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وقد حمى المشرع ھذه الأموال من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى 
  من قانون العقوبات بذات الحماية المقررة للمال العام ذاته المتعلق بالدولة 

. عقوبات  ١١٩أو إحدى ھيئاتھا العامة أو الجھات المنصوص عليھا فى المادة 
لحماية الجنائية تمتد إلى ھذه الأموال ليست بوصفھا أموالا خاصة وإنما وا

لاتصالھا بالنشاط الإدارى لجھة العامة وذلك لضمان حسن سير الوظيفة العامة 
لذلك فإن المصلحة المراد حمايتھا فى الجرائم التى . )  ٣١(المنوطة بجھة الإدارة 

د المعھود بھا إلى جھة الإدارة تقع من الموظفين العموميين على أموال الأفرا
العامة ھى ضمان وكفالة السير الطبيعى لنشاط الإدارة الذى يضار حتما بالأفعال 

  . الإجرامية التى تتخذ ھذه الأموال موضوعا لھا

  .الأموال والمصالح التى يتصل بھا بحكم وظيفته: ثالثا  -١١

كل جھة :  ويقصد بالجھة التى يتصل بھا الموظف العام بحكم وظيفته
تقتضى أعمال وظيفته أو ظروف العمل بھا الاتصال الرسمى أيا كانت طبيعة 

، ويستوى فى  )٣٢(ھذا الاتصال أو صورته أو كيفيته أو الغرض المقصود منه
ذلك أن تكون من الأشخاص المعنوية العامة أو من الجھات التى اعتبرت أموالھا 

ولا .  )٣٣(لأشخاص المعنوية الخاصةعقوبات ، أو من ا ١١٩أموالا عامة بالمادة 
يشترط الوجود الفعلى فى ھذه الجھة ، بل يكفى أن يكون فى استطاعة الجانى 
  إصدار الأوامر أو القرارات التى يلتزم العاملون فيھا بتنفيذھا 

. أو أن يكون له سلطة التصرف فى أموال أو مصالح خاصة بھذه الجھة 
م والاستمرار أو أن يكون موقوتا بفترة ويستوى أن يكون للاتصال صفة الدوا

   )٣٤(محددة أو بمھمة ما مادامت له صفة رسمية ، أى لم يكن لأغراض خاصة 

                                                            
  : قارن فى ذات المعنى  )٣١(

PAGLIARO . studi sul peculato , cIt . P . 114 e segg .   

  . ١٨٠، ص  ٢مأمون سلامة ، هامش رقم / مشار إلية بالمرجع السابق الدكتور     
طبعـة ثانيـة ، " القسـم الخـاص  -قـانون العقوبـات : " محمد زكى أبو عـامر / الدكتور  )٣٢(

 ) . ٢٣٦، ص  ٢٠٠٦
 ،"القســـم الخـــاص  -نون العقوبـــات شـــرح قـــا: " محمـــود محمـــود مصـــطفى / الـــدكتور  )٣٣(

  . ٩٣ص  ،  ١٩٦٤
 ١٩٨٧، " القسم الخـاص  -شرح قانون العقوبات : " محمود نجيب حسنى / الدكتور  )٣٤(

القسم الخاص فى قانون العقوبـات ، : " عوض محمد عوض / الدكتور  ، ١٣٦، ص 
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   :أموال جھات الإدارة الخاصة : رابعـاً  -١٢

وھى حسب تسميتھا جھات خاصة لا تساھم فيھا الدولة أو إحدى ھيئاتھا 
،  )٣٥(المساھمة شركات : العامة بأى نصيب ما ولا صفة كانت وتشمل 

بالرغم من اختلاف .  ذات النفع العام   والنقابات ، والمؤسسات والجمعيات
الوضع القانونى لأموال ھذه الجھات ، فإن المشروع أسبغ على أموالھا حكم 
الأموال العامة وأخضعھا للحماية الجنائية المقررة لھذه الأخيرة لاعتبارات 

الذى تساھم به فى النواحى الاجتماعية  راجعة إلى طبيعة ھذه الجھات ودورھا
  . والاقتصادية للمجتمع وما تباشره عليھا الدولة أيضا من رقابة وإشراف 

١٣-   ً   .أموال التعاونيات: خامسا

عرف الدستور المصرى الملكية التعاونية بأنھا ھى ملكية الجمعيات 
من  ٣١المادة ( التعاونية ، ويكفل القانون رعايتھا ويضمن لھا الإدارة الذاتية

، والتعاونيات عبارة عن منظمات إقتصادية وإجتماعية ذات ) الدستور الدائم
  .شخصية إعتبارية مستقلة 

ولقد اتجھت الدولة إلى إنشاء التعاونيات المختلفة رغبة منھا من التحرر من قيود 
وأغلال القطاع العام وما ارتبط به من جمود وتأخر ورغبة منھا فى الاستفادة 

ولاشك أن القائمون على ھذه التعاونيات ھم . خبرات وأموال القطاع الخاص ب
أفراد عاديون ، وأموال ھذه التعاونيات ھى أموال خاصة يملكھا ھؤلاء الأفراد ، 
إلا أنه نظرا لما تقوم به ھذه التعاونيات من إسھامھا الھام والمؤثر فى النظام 

أموالھا الحماية المقررة للأموال الاقتصادى للدولة ، فقد أضفى المشرع على 
، كما اعتبر العاملين بھا فى حكم ) و( الفقرة )  ١١٩( العامة في المادة 

الجمعيات التعاونية والتعاون : الموظفين العموميين وتشمل ھذه الجھات 
  . الاستھلاكى والإنتاجى والزراعى والإسكانى والثروة المائية 

  

                                                                                                                                             

شــــمع ، مــــذكرات علــــى ورق ال" القســــم الأول ، الجــــرائم المضــــرة بالمصــــلحة العامــــة 
 . ١٥٢، ص  ١٩٦٦، ) الاستنسل(

/ الــدكتور ،  ١٩٨١لســنة  ١٥٩راجــع فــى تفصــيل أحكــام شــركات المســاهمة القــانون رقــم  )٣٥(
، ، دار الفكـر العربـى  ١٩٨٣، " شركات المساهمة والقطاع العام  : " أبو زيد رضوان 

 .وما بعدها  ٢٦٤ص 
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  الثاني المطلب

  ي للموظف العامالمفھوم الجنائ

  

  :تمھيد -١٤

باستقرار نصوص قانون العقوبات يتبين لنا أن المفھوم الواسع كما يأخذ به 
المشرع المصري قد ورد النص عليه كله أو يعضه في نصوص كثيرة ومتفرقة 
يصعب حصرھا إلا أنه نظرا لتشابه معظم ھذه النصوص وتكرار النص علي 

فإننا يمكن أن نستخلص ماھية المفھوم طوائف بعينھا في أكثر من نص فيھا 
الواسع من بعض النصوص الجنائية والتي شملت في مجموعھا كل الطوائف 

وبالنسبة لنصوص الباب . والأشخاص الذين ينطبق عليھم ذلك المفھوم الواسع 
عقوبات علي أنه  ١١١الثالث من قانون العقوبات فقد نص المشرع في المادة 

المستخدمون في  - ١: في تطبيق نصوص ھذا الباب يعد في حكم الموظفين "
أعضاء المجالس  -٢المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتھا ، 

المحكمون  - ٣النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين ، 
كل شخص  -٤والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون ، 

أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات  - ٥مة ، مكلف بخدمة عا
والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدي الھيئات 

  " .العامة تساھم في مالھا بأي صفة كانت

كذلك ورد بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاص 
مكررا والمعدلة  ١١٩ان عليه والغدر المادة بجرائم اختلاس المال العام والعدو

يقصد بالموظف العام في "التي تنص علي أنه  ١٩٧٥لسنة  ٦٣بالقانون رقم 
القائمون بأعباء السلطة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة  - أ: حكم ھذا الباب 
رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرھا  -المحلية ، ب

أفراد القوات  -لھم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين ، جـ  ممن
كل من فوضته إحدي السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك  - المسلحة ، د

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون  - في حدود العمل المفوض فيه ، ھـ 
والا عامة طيقا للمادة السابقة وسائر العاملين في الجھات التي اعتبرت أموالھا أم

من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء علي تكليف صادر إليه  -، و
بمقتضي القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متي كان يملك ھذا 
التكليف بمقتضي القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف 

ي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر ، به ، ويستو
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طواعية أو جبرا ولا يحول انتھاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام ھذا 
  " . الباب متي وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصف

المستخدمون فى مصالح الحكومة أو الموضوعة تحت : اولاً  -١٥
  .رقابتھا

فى شأن تحديد من يعد فى حكم ) ١(عقوبات فى البند  ١١١لمادة نصت ا 
المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت : " الموظفين 

عقوبات أن صفة العمومية فى  ١١١إن المستفاد من نص المادة " رقابتھا 
  . الموظفين العموميين حقيقة وفعلاً  –الأولى : الموظف تنصرف إلى طائفين 

أى من لا يدخلون فى عداد , من ھم فى حكم الموظفين العموميين  –والثانية 
  . الموظفين العموميين بحسب الأصل ولكن الشارع اعتبرھم كذلك 

ومن بين من أعتبرھم القانون فى حكم الموظفين العموميين ما نصت عليه 
الح فى المص employeesالمستخدمون : من قانون العقوبات  ١١١/١المادة 

  . التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتھا 

كل شخص له نصيب من الاشتراك فى إدارة أعمال الحكومة : ويقصد بھم 
بشط أن يكون ممن تجرى عليھم أحكام , مھما كان نصيبه فى ذلك صغيراً 

  .) ٣٦(الأنظمة واللوائح الخاصة بخدمة الحكومة 

عد موظفاً عمومياً وفق تعريف فلم يقصر قانون العقوبات أحكامه على من ي
القانون الإدارى له من كل موظف مخول وظيفة دائمة ومتدرج فى كادر أحدى 

بل عمم الحكم على أشخاص لا يعتبرون موظفين عموميين , السلطات العامة 
  ارة بحيث شمل كل مستخدم بالحكومة بالمعنى الضيق لھذه العب

  ) .٣٧(أو بأحدى الھيئات العامة 

  . أعضاء المجلس النيابية العامة والمحلية: يـــاً ثــان -١٦

عقوبات بأنه يعد فى حكم الموظفين ) ٢(بند  ١١١وتقضى المادة 
  واء أكانوا منتخبين أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية س: "العموميين 

                                                            
  ١٥المرجع السابق صالجرائم المضرة العمومية ،  –على راشد / الدكتور  )٣٦(
 – ٣٥السـنة  –المحامـاة  –بحـث  –جريمـة الرشـوة  –صلاح الدين عبد الوهاب / الدكتور )٣٧(

 ١١١أحمـــد رفعـــت خفـــاجى  ، تفســـير الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة / الـــدكتور,  ٣٩٨ص – ٢
  وما بعدها ٩٥١، ص ٦العدد  – ٣٦السنة  –عقوبات ، بحث مجلة المحاماة 
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ليشمل  –فى أحكام القانون الجنائى  –اتسع معنى الموظف العام " . أو معينين
صاً لا يعدون بحسب الأصل موظفين عموميين بالمعنى الضيق لھذه العبارة أشخا

فكان ممن شملھم أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا , 
لدقة الأعمال التى يؤدونھا ولخطورة  –منتخبين أو معينين تقديراً من المشرع 

لفساد ذممھم فسدت الحياة أنه إذا دخل ا –المھام التى يقومون بھا ولأھميتھا 
. العامة وأنھار صرح الصالح العام الذى يحرص القانون على تقويمه وتدعيمه 

ويشمل كذلك , فيشمل النص أعضاء مجلس الأمة والمحافظة فيما ھو منوط بھم 
بل , لأنه لا عبرة بكون العضو منتخباً أو معيناً , العمد وأعضاء لجنة الشياخات 

ً أعضاء ا لمجالس البلدية أو المحلية أو القرية أو غير ذلك من يشمل أيضا
  .المجالس أو اللجان التى تكون العضوية فيھا مظھراً لمعنى النيابة 

١٧-  ً المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون : ثـــالثـــا
  .والحراس القضائيون

الموظفين  بأن يعد فى حكم ) ٣(من قانون العقوبات فى البند  ١١١ونصت المادة 
" المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون :" .... 

ً للقواعد  ويقصد بالمحكمون الأشخاص الذين يمارسون القضاء الخاص وفقا
  المقررة قانونا فھم يؤدون عملا قضائيا وھم اشبه بالقاضي في مھمته 

، فھو يمھد للعمل كما ان الخبير يتولي بحث مسألة فنية في الدعوي 
القضائي ، ووكلاء الديانة يمارسون اعمالا معازنة للقاضي في تنفيذ الإجراءات 
الخاصة بالتفليسة ، باعتبار ان الدولة تنظم دعوي الإفلاس لتحقيق مصلحة عامة 
إلي جانب مصلحة الدائنين ، ويشبه ھؤلاء ايضا كل من المصفي والحارس 

  )٣٨(عمل القضائي اتصالا وثيقا القضائي إذ ان اعمالھم تتصل با

من  ١١١وقد أعتبر المشرع ھذه الفئات موظفين عموميين طبقا للمادة 
قانون العقوبات ولا جدال فى أن ھؤلاء جميعاً يدخلون أيضاً فى عداد الأشخاص 

  . )٣٩(المكلفين بخدمة عمومية 

  . المكلفون بخدمة عمومية: رابعـــاً  -١٨

فى شأن من بعد فى ) ٥(العقوبات فى البند من قانون  ١١١وتنص المادة 
  " . كل شخص مكلف بخدمة عمومية : " ... حكم الموظفين على 

                                                            
 .  ١٦٨موظفين ، المرجع السابق ، ص ن سلامة ، جرائم المأمو / الدكتور  )٣٨(
 .  ١٦السابق ، ص على راشد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ،المرجع/ الدكتور )٣٩(
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فكل شخص مكلف بخدمة عمومية كل شخص ليس من طائفة المستخدمين 
على أنه لا يكفى لتحقق المعنى . ولكنه يقوم بنصيب من الأعمال العامة 

بل يجب , عمل من الأعمال العامة المقصود ھنا أن يكون الشخص قد ندب نفسه ل
  .أن يكون قد كلف بالعمل ممن يملك التكليف وھذا ظاھر من عبارة النص 

عقوبات من القانون البلجيكى  ١١١من المادة ) ٥(ولقد نقل المشرع الفقرة 
 ١٧٧/١وقد نص عليھا القانون الفرنسى فى المادة ,  )٤٠( عقوبات ٢٤٦فى المادة 
  .عقوبات 

مكلف بالخدمة العامة موظفا وقد يكون غير موظف ، لأن وقد يكون ال
التكليف بالخدمة العامة وشغل الوظيفة لايتعارضان  ، ويستوي أن يكون محل 

  .)٤١(التكليف عملا دائما أو مؤقتا ،كما يستوي ان يكون بمقابل او بغير مقابل 

بأن العمدة يعتبر في حكم الموظف  )٤٢(وقد قضت محكمة القضاء الإداري
لعام ، لأنه ليس كفرد من الأفراد فھو يمثل الإدارة في القرية ويساھم بقسط كبير ا

  .في تسيير مصالحھا العمومية 

١٩-  ً أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات : خامســـا
والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التى تساھم فيھا الدولة أو ھيئة 

على أنه يعد فى حكم الموظفين ) ٦(وبات فى البند عق ١١١ونصت المادة  .عامة
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمى المؤسسات والشركات : " ... 

والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الھيئات العامة تساھم 
لسنة  ١٢٠ھذا البند استحدثه القانون رقم ". فى مالھا بنسيب ما بأية صفة كانت

وقد دعا إلى اعتبار ھؤلاء . عقوبات  ١١١فى المادة ) منه ٨المادة ) (١( ١٩٦٢
فى حكم الموظفين الحفاظ على أموال الدولة والمؤسسات والشركات والمنظمات 
والجمعيات والمنشآت التى تسھم الدولة أو إحدى الھيئات العامة فى مالھا 

ً لھه الأموال من كل ف, بنصيب ما بأية صفة كانت  عل عمدى أو غير صونا
على أموال اقتضى ذلك التسوية بين  –عمدى يترتب عليه إلحاق ضرر بھا 

جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير التى تقع على أموال الجھات المذكورة وبين 
تلك التى تصيب أموال الدولة أو أحدى الھيئات العامة ما دام أن الدولة تساھم بھا 

كما اقتضى الأمر تغليظ العقوبة فى جرائم  –بنصيب فى أموال تلك الجھات 

                                                            
 . ١٢ص – ٤جزء  ––جندى عبد الملك الموسوعة الجنائية  /المستشار )٤٠(
 . ١٠عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص/ الدكتور  )٤١(
الدولـة ، السـنة  ، مجموعـةأحكام مجلـس ١٩٤٨/ ١٢/ ٨ة القضاء الإداري ، جلسة محكم )٤٢(

 .١٥٢، ص ٣٢، رقم  ٣



٢٧ 
 

  الرشوة والاختلاس والتزوير التى تقع على أموال الشركات المساھمة 
ً للقواعد المقررة قانوناً    أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا
ً ذات نفع عام لأن أموالھا وإن تكن  أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا

خاصة فإن اتصالھا الوثيق بالاقتصاد القومى للبلاد يقتضى من الشارع أموالاً 
   )٤٣(رعاية أوفى 

                                                            
) ٦(وقــد أضــافت فــى خصــوص البنــد ,  ١٩٦٢لســنة  ١٢ مقــر المــذكرة الإيضــاحية للقــانون  )٤٣(

تتنـاول  ١١١كما أضـيفت فقـرة جديـدة إلـى المـادة : ".. عقوبات  ١١١المستحدث فى المادة 
ـــــار أعضـــــا ء مجـــــالس إدارة ومـــــديرى ومســـــتخدمى المؤسســـــات والشـــــركات والمنظمـــــات اعتب

والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالهـا بنصـيب مـا 
 .. " .فى حكم الموظفين العمومى , بأية صفة كانت 
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  الثاني المبحث
 

  مظاھر الحماية الجنائية للأمـــوال العامةمن 
 

  :تمھيــــد وتقسيم   -٢٠        

تتعدد صور العدوان التي تقع علي المال المملوك للدولة أو لأحــد أشخاص        
العام ،ويستوي في ذلك أن يكون مرتكب الجريمة موظفاً عاماً وضع المال القانون 

العام تحت إشرافة وإدارته لتحقيق مصلحة عامة ، أو أن يكون أحد مرتكبيھا من 
عامة الناس الذين لايرتبطون بالإدارة مالكة المال بأية رابطة وظيفية ، و سوف 

حماية المال العام لأھــم الجرائم نتنـــاول في القســـم بالدراسة والبحث مظاھر 
التي تقع علي المال العام ، من قبل الموظف العام أو من قبل غيره من عــامة 

ً لأ وتمثل ھذه الوسائل مجموع  ركانھا ، والعقوبات المقررة لھا،الناس شارحا
النصوص الجنائية التى أقرھا المشرع لوضع ھذه الحماية موضع التنفيذ ، ولقد 

من الباب الرابع  ١١٩إلى  ١١٢لمشرع الجنائى المصرى فى المواد من تناولھا ا
اختلاس المال العام "من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجعل عنوان ھذا الباب 

  مطلبينمن ھذه المظاھر في  ھذا االقســـم  واتناول في" .والعدوان عليه والغدر
  : كما يلي

من قانون  ١١٢المادة (ل العام جريمة اختلاس الما: الأول  المطلب 
  ) .العقوبات

جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسھيل : الثانى  المطلب
  ) .من قانون العقوبات ١١٣المادة (الاستيلاء عليه 
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  المطلب الأول

  اختلاس المال العام

  :النصِ القانونى  -٢١

لسنة  ٦٣انون رقم من قانون العقوبات المعدلة بالق) ١١٢(تنص المادة 
كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرھا وجدت فى : "على أنه  ١٩٧٥

  . بالسجن المشددحيازته بسبب وظيفته يعاقب 

  :فى الأحوال الآتية السجن المؤبد وتكون العقوبة 

إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على  - ١
  .فة ، ومسلم إليه المال بھذه الصفة الودائع أو الصيار

إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور  - ٢
 .ارتباطاً لا يقبل التجزئة 

إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليھا إضرار بمركز البلاد  - ٣
 " .الاقتصادى أو بمصلحة قومية لھا

  :علة التجريم  -٢٢

عقوبات تأمين أموال الدولة وأموال ) ١١٢( أراد المشرع بنص المادة
الأفراد المسلمة إلى الموظف العام أو التى وجدت فى حيازته بسبب مباشرة 

ولا شك أن قيام الموظف باختلاس الأموال التى توجد فى . الوظيفة العامة 
حوزته وتوجيھا للصالح الخاص دون الصالح العام ينطوى على إخلال بواجب 

التى تفرضه الوظيفة العامة على القائمين بمباشرته ، فضلاً عن  الثقة والأمانة
ضياع تلك الأموال فى غير الأغراض المخصصة لھا ، ومن ثم فإن الإخلال 
بالثقة والأمانة ھو الذى دعا المشرع أيضاً إلى التسوية بين أموال الدولة وأموال 

لفعل الاختلاس ، إذ  الأفراد التى توجد فى حيازة الموظف بسبب الوظيفة بالنسبة
أن اختلاس الموظف لأموال الأفراد التى توجد فى حوزته بسبب الوظيفة ينطوى 
على الإخلال بواجب الثقة والأمانة ويؤثر على حسن سير العمل ، فضلاً عن أن 
ضياع تلك الأموال يرتب مسئولية الجھة الإدارية بتعويض الأفراد عن فعل 

  .الاختلاس 

صلحة المحمية فى جريمة الاختلاس ھى المحافظة وعلى ذلك تكون الم
ً ضمان عدم الإخلال بواجبات الوظيفة  أولا على مصالح الدولة المالية ، وثانيا
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الخاصة بالأمانة والثقة العامة بما يضمن تأدية النشاط الوظيفى بالشكل الذى 
  . )٤٤(يتفق وأھداف الوظيفة العامة

  : أركان جريمة الاختلاس  -٢٣

عقوبات أن جريمة الاختلاس لا تقوم إلا ) ١١٢(استقراء نص المادة يبين من 
ً عمومياً : الأول :بتوافر أركان ثلاثة ھى  يتعلق بصفة الجانى وھو كونه موظفا

: الركن المادى الذى يقوم على ثلاثة عناصر ھى : الثانى ، أو من فى حكمه 
وع السلوك السلوك الإجرامى ، وموضوع السلوك الإجرامى ، وحيازة موض

وأخيرا نبين ھو الركن المعنوى ، القصد الجنائي : الثالث  ،بسبب الوظيفة 
وذلك . العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس فى صورتيھا البسيطة والمشددة 

  .كالتالي 

  

  

  )توافر صفة الموظف العام ( صفة الجانى : أولاً  -٢٤

يھا فى استلزم المشرع فى مرتكب جريمة الاختلاس المنصوص عل
عقوبات صفة معينة وھى كونه موظفاً عموميا بالمدلول الجنائى ) ١١٣(المادة 

احه تفصيلاً ، ومن ثم نحيل عقوبات والذى سبق إيض) ١١٩(الذى حددته المادة 
ومتى توافرت فى الجانى صفة الموظف العام فلا أھمية لدرجته الوظيفية ، إليه ، 

ً من يشغل وظ"فقد قضى أنه    ، )٤٥("يفة كاتب حسابات المديريةيعد مختلسا
 )٤٧("مرضاً فى مستشفى"، أو  )٤٦("يعمل كاتب قيودات مأمورية الضرائب"أو  

  ،  )٤٩("، أو كاتب جلسة فى محكمة )٤٨("عاملاً بمصلحة السكة الحديد"، أو 
  .الخ .....  )٥١("موزع بريد"، أو  )٥٠("سكرتير نيابة"أو 

                                                            
ول ، دار ، الجــزء الأ " القســم الخــاص –قــانون العقوبــات : "مــأمون ســلامة / الــدكتور )٤٤(

 . ٢٤٤ص  ، ١٩٨٣الفكر العربى ، 
  ٤٢٤، ص  ١٤٢، رقم  ١النقض ، س  ، مجموعة أحكام محكمة ٢٠/٣/١٩٥٠نقض  )٤٥(
 . ١٩٤، ص  ٥٦، رقم  ٨، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س  ٢٦/٢/١٩٥٧نقض  )٤٦(
   ٧٤٣، ص  ١٨٥، رقم  ٩النقض ، س  ، مجموعة أحكام محكمة ٢٤/٦/١٩٥٨نقض  )٤٧(
   ٨٧١، ص  ٢١٤، رقم  ٩النقض ، س  ، مجموعة أحكام محكمة ٣/١١/١٩٥٨ نقض )٤٨(
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ً فى ح ً عاما فلا تقوم ) مكرراً  ١١٩(كم المادة فإذا لم يكن الجانى موظفا
فى حقه جناية الاختلاس ، بل تعد جريمة خيانة أمانة أو سرقة على حسب الفعل 

مثلاً بغير علمه أموالاً  –الذى وقع منه ، فإذا اختلست زوجة احد الموظفين 
ً وإن قامت به  وجدت فى حيازته بسبب وظيفته ، فإن فعلھا لا يشكل اختلاسا

  .   )٥٢(جريمة السرقة

  :وقت ثبوت الصفة  -٢٥

استلزم المشرع  صفة خاصة فى الجانى وھى صفة الموظف العام ، 
  .ومن ثم فيلزم توافر ھذه الصفة وقت ارتكاب فعل الاختلاس 

ويترتب على ذلك أن غير الموظف العام يستحيل عليه أن يكون فاعلاً 
 ً ً حتى ولو كان قد أتى سلوكا ً تبعيا يمكن أن يتصف به  فى الجريمة وإنما مساھما

ً لأحكام المساھمة الجنائية ، كذلك مساھمة الموظف  بصفة الفاعل مع غيره وفقا
العام التبعية فى الجريمة مع فاعل لا يتصف بصفة الموظف العام تستبعد قيام 

عقوبات ، وإنما يمكن أن ) ١١٢(جريمة الاختلاس المنصوص عليھا فى المادة 
كالسرقة مثلاً والتى لا تستلزم صفة فى فاعلھا  يكون الفعل أركان جريمة أخرى

  .عقوبات ) ١١٣(، أو جناية تسھيل وفقاً للمادة 

  أركان الجريمة: ثانياً  -٢٦

  :يلزم لقيام جريمة الاختلاس توافر أركان ثلاثة ھى 

والثانى .يتعلق بصفة الجانى وھو كونه موظفاً عمومياً أو من فى حكمه : الأول  
السلوك الإجرامى  : لذى يقوم على ثلاثة عناصر ھى الركن المادى ا: 

. وموضوع السلوك الإجرامى ، وحيازة موضوع السلوك بسبب الوظيفة 
  .ھو الركن المعنوى : والثالث 

واعرض في ھذا المبحث للركن المادي والمعنوي والذي يجب ان 
  .يتوفرا لتقوم جريمة الإختلاس في حق الموظف العام 

                                                                                                                                             
، ص  ٢٢٢، رقـــــم  ٩، مجموعـــــة أحكـــــام محكمـــــة الـــــنقض ، س  ١٠/١١/١٩٥٨نقـــــض  )٤٩(

٩٠٢ .  
  . ٤٩، ص  ٩، رقم  ١١، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س  ١٢/١/١٩٦٠نقض  )٥٠(
   ٢١٥، ص  ٥٦، رقم  ١٣، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س  ١٢/٣/١٩٦٢نقض  )٥١(
، المرجـع الســابق ، " القسـم الخـاص –قــانون لعقوبـات : "محمـد زكـى أبـو عـامر / الـدكتور)  ٥٢(

  . ١٦٦ص 
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  الركن المادى) أولاً ( -٢٧

ينحصر ھذا الركن فى أن يكون اختلاس مال مسلم إليه بسبب الوظيفة ، 
الأول السلوك الإجرامى : ويبين من ھذا الركن أنه مبنى على ثلاثة عناصر 

أن يرد الاختلاس على (، والثانى موضوع السلوك الإجرامى )فعل الاختلاس(
  .بسبب الوظيفة ، والثالث حيازة موضوع السلوك الإجرامى ) مال

  )فعل الاختلاس(السلوك الإجرامى ) أ(

عبر المشرع عن السلوك الإجرامى المكون للركن المادى لجريمة المادة 
  " .الاختلاس"عقوبات بلفظ ) ١١٢(

وفعل الاختلاس فى ھذه الجريمة يأخذ مفھومه الخاص ، أى الذى 
نتزاع الحيازة يفترض حيازة سابقة للجانى ، وليس فى مفھومه العام ، أى ا

المادية للشئ ، ومباشرة ما كان يباشره المالك عليه من حقوق ، أو الظھور عليه 
  .بمظھر المالك ، وإن لم يتم التصرف فيه فعلاً 

وعلى ذلك يتحقق الاختلاس بمخالفة الغرض من الحيازة إلى غرض 
كذلك تتعدد صور .  )٥٣(آخر متعارض معھا بنية تملك الشئ محل الحيازة

لوك المادى التى يتحقق به الاختلاس والتى يستشف منھا توافر ھذه النية ، الس
،  )٥٤(ويجمع بين صور ھذا السلوك أن الجانى يظھر على الشئ بمظھر المالك له

ً إخفاء الشئ  كأن يبيع الشئ أو يرھنه أو يأجره أو يتلفه ، كما يشمل ذلك أيضا
ال فى شئونه الخاصة أو بإيداعه ، كما يتحقق الاختلاس بإنفاق الم )٥٥(واستبداله

  باسمه أحد البنوك أو استھلكه أو يھلكه أو يحتجزه لديه ثم يدعى ھلاكه 

                                                            
  . ٢٥٠مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص / الدكتور )٥٣(
وذلك بان يضيف الجانى مال الغير المسلم إلهي بسبب وظيفته إلى ملكه وتتجه نيته إلـى  )٥٤(

انظــــر نقــــض . (لــــه بــــأى فعــــل يكشــــف عــــن نيتــــه فــــى تملــــك هــــذا المــــال  اعتبــــاره مملوكــــاً 
  ) .٦٧٩، ص  ١٣٨، رقم  ١٩، مجموعة أحكام محكمة النقض، س  ١٠/٦/١٩٦٨

إذا أثبـــت الحكـــم فـــى حـــق الطـــاعن أنـــه أخفـــى محضـــر "وقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض بأنـــه  )٥٥(
المحضــر فقــد  منــه المحضــر المــزور وأطــرح دفاعــه بــان هــذا الجلســة الأصــيل ليــودع بــدلاً 

منه ، وهو مـا تتحقـق بـه جريمـة الاخـتلاس التـى دانـه بهـا ، فـإن إعـادة المحضـر بعـد ذلـك 
،  ١٠/١١/١٩٥٨نقـض " . (إلى ملـف الـدعوى لا تـأثير لهـا فـى قيـام الجريمـة بعـد وقوعهـا

  ) . ٩٠٢، ص  ٢٢٢، رقم  ٩نقض ، س مجموعة أحكام ال
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أو ضياعه أو سرقته ، فمسلك الجانى فى ھذه الأمثلة يفصح عن اتخاذه موقفاً 
  .  )٥٦(واضحاً من المال وھو موقف المالك إزاء ملكه ، وھذا ھو عين الاختلاس

  )محل الاختلاس(ى للسلوك الموضوع الماد) ب( 

من قانون العقوبات الأشياء محل الاختلاس فورد ) ١١٢(عددت المادة 
ً أو غيرھا"... نصھا على أنھا  ، وكلھا تشير إلى أن الاختلاس " أموالاً أوراقا

يشمل كل شئ يصلح لأن يكون محلاً لحق من الحقوق ، ذلك أن المشرع بتقريره 
محل الاختلاس ليشمل كل شئ ذى قيمة قد يوجد  أراد أن يمد" أو غيرھا"كلمة 

بين يدى الموظف بسبب وظيفته كالنقود والأوراق المالية والأثاث والأغذية 
  . )٥٧(والمشروبات والملبوسات وما يجرى مجرى ذلك كله

  وجود المال فى حيازة الموظف بسبب وظيفته ) ج(

يمة وھذا شرط جوھرى وھو أبرز ما يميز جريمة الاختلاس عن جر
  الاستيلاء ، فيشترك لتوافر الركن المادى فى جريمة الاختلاس أن يكون المال 

الأوراق موضوع السلوك الإجرامى قد وجدت فى حيازة الجانى بسبب أو
وجدت فى حيازته "عقوبات بقولھا ) ١١٢(الوظيفة ، وھو ما عبرت عنه المادة 

يقتضى وجو المال فى يد  فالاختلاس لا يقع إلا من حائز ، وھذا" . بسبب وظيفته
مرؤوساً  –وجوداً فى يد غيره الحائز وقت ارتكاب الجريمة ، فإذا كان المال م

  كان
فاستولى عليه عنوة أو خلسة لم يكن فعله اختلاساً منطبقاً عليه المادة  –أو رئيساً 

عقوبات ولو كانت وظيفته قد يسرت له ذلك ، ولھذا لا يعد الساعى ) ١١٢(
  . )٥٨(غافل رئيسه فاستولى على بعض ما حصله الرئيس من مالمختلساً إذا 

  الركن المعنوى: ثانياً  -٢٨

الاختلاس جريمة عمدية ، لذلك يتخذ الركن المعنوى فيھا صورة القصد 
الجنائى، ومن ثم لا تقوم ھذه الجريمة بالخطأ غير العمدى ، فالخطأ مھما كان 

ً لا يكفى لتحقيق الركن المعنوى لھذه الجريمة ، وبالتالى لا يكفى إھمال  جسيما
إذا أدى إلى سرقة المال أو فقده أو تعرضه للھلاك  –ولو كان جسيماً  –الموظف 

  .إلى قيام الركن المعنوى لجريمة الاختلاس 

                                                            
  . ١٢٧ص ، المرجع السابق ، عوض عوض محمد/ الدكتور )٥٦(
  . ١٧٢محمد زكى أبو عامر ، المرجع السابق ، ص / دكتورال )٥٧(
  . ١٣٣عوض محمد ، المرجع السابق ، ص / الدكتور )٥٨(
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ومن ثم يلزم لقيام جريمة الاختلاس ضرورة توافر القصد الجنائى لدى 
  .الموظف الجانى 

نائى المتطلب لقيام جريمة الاختلاس ويختلف الفقه فى نوع القصد الج
فمنھم من يتطلب ويكتفى بتوافر القصد الجنائى العام ، ومنھم من يرى ضرورة 

  .توافر القصد الجنائى الخاص إلى جانب القصد الجنائى العام 

  :القصد الجنائى العام 

والقصد العام ھو اتجاه إرادة الموظف إلى فعل الاختلاس وھو عالم 
  .الركن المادى لجريمة الاختلاس بكافة عناصر 

فالعلم بالفعل ھنا يعنى العلم بكافة ماديات الركن المادى فيجب أن يعلم 
الموظف الجانى بان المال أو الشئ الموجود فى حيازته إنما ھو بسبب الوظيفة ، 
فإذا كان الموظف جاھلاً بطبيعة حيازته للمال أو الشئ انتفى لديه القصد الجنائى 

  تقد بأن المال سلم إليه على سبيل عارية الاستعمال أو الفرض، كمن يع
كما يجب أن . أو الوديعة من صاحب ھذا المال أو الشئ وليس بسبب وظيفته  

يعل الموظف الجانى بأنه يجوز المال أو الشئ حيازة ناقصة ، فإذا اعتقد أن يده 
لجنائى لديه ، كما على المال يد حائز ، لا حائز بصفة مؤقتة فلا يتوافر القصد ا

لو كان الموظف مكلفاً بصرف المرتبات وأخذ مبلغاً من خزانة المرتبات مساوياً 
  . )٥٩(لمرتبه ثم اتضح أن مرتبه الشخصى لم يستحق بعد صرفه

وفى جميع الأحوال السابقة يجب أن تتجه إرادة المتھم إلى نقل المال من 
وره عليه بمظھر المالك بإتيان حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة من خلال ظھ

  . )٦٠(أى تصرف يدل على ذلك

الفعل ونتيجته الجھل  –ويقبل عنصر العلم بعناصر الركن المادى 
ً إلى غلط فى الواقع . والغلط فيھا    فالقصد ينتفى سواء أكان انتفاء العلم راجعا

الذى والسؤال  . )٦١(أو فى القانون ، طالما لم يكن الغلط ھو نص التجريم ذاته

                                                            
  . ١٨٠محمد زكى أبو عامر ، المرجع السابق ، ص / دكتورال )٥٩(
، ص  ٢٦٨، رقــــــم  ٦، مجموعــــــة أحكــــــام محكمــــــة الــــــنقض ، س  ٢٦/٤/١٩٥٥نقــــــض  )٦٠(

،  ٢١٥، رقـم  ١٨، مجموعة أحكام محكمة الـنقض ، س  ٣٠/١٠/١٩٦٧، نقض  ١٨٩٧
  . ١٠٥٠ص 

  . ٧٣، ص  ١٠، رقم  ٣٤، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س  ٦/١/١٩٨٣نقض  )٦١(
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ھل يشترط لتوافر القصد الجنائى أن يعلم الجانى بصفته التى يتطلبھا : يثور ھنا 
  القانون لقيام جريمته ، وكذلك صفة محل الاعتداء ؟

  :العلم بصفة الجانى  -١

يعين أن يعلم الموظف بصفته بأنه موظف عام للقول بتوافر القصد 
ال الدفع بالجھل أو الغلط فى الجنائى العام، وعلى ذلك تنتفى جريمة الاختلاس ح

اتجھت محكمة النقض  –ومسايرة للعلة من النصوص  –صفة الجانى ، إلا أنه 
إلى القول بتوافر العلم فى مثل ھذه الحالات بحيث لا تتحمل سلطات الاتھام 
عبء إثبات علم المتھم بھذه الأمور ، ولا يقبل من المتھم مجرد الدفع بجله بھا ، 

ً لديه ، بل يتعين عليه أن يثبت أن جھله يرجع حتى يكون القصد  الجنائى منتفيا
لأسباب فقرية أو ظروف استثنائية ، وأنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يقف على 

  .الحقيقة 

  :العلم بصفة المال  -٢

) محل الاختلاس(لابد أن يعلم الجانى أن المال أو الشئ محل الاعتداء 
حيازته وتحت يده بسبب وظيفته ، وان تتجه من الأموال العامة الموجودة فى 

إرادته إلى تملكه والتصرف فيه تصرف المالك ، غما بحيازته لحساب نفسه ، 
وإما بنقل حيازته إلى الغير ، فإذا جھل الموظف الجانى طبيعة المال أو الشئ 
الذى فى حوزته اعتقاداً منه بأنه مملوك له وھو من نفس المال أو الشئ الذى فى 

ته فقام باختلاسه فلا يتوافر فى حقه القصد الجنائى وبالتالى ينتفى الاختلاس حوز
.  

  :كفاية القصد الجنائى العام 

فى الواقع أنه لا وجود أساساً للقصد الجنائى الخاص فى جريمة 
إذ يقوم على فكرة الباعث والغاية  –وغيرھا من جرائم المال العام  –الاختلاس 

عد ركنا أو عنصر من أركان الجريمة ، إذ أنه مرتبط ، فإذا كان الباعث لا ي
بالإرادة وبصرف النظر عما إذا كانت مجرمة من عدمه ، أما الغاية فھى ذات 
النتيجة التى يقوم عليھا عنصرى العلم والإرادة فى القصد العام ، والقول بغير 
و ذلك يجعل من القصد الجنائى الخاص عنصراً جديداً من عناصر الجريمة وھ

  . )٦٢(أمر غير متصور

ولما كانت جريمة الاختلاس تقضى ارتكاب سلوك إجرامى يفصح عن 
تغيير نية المتھم فى حيازة المال أو الشئ ھذه النية مرتبطة بفعل الاختلاس 

                                                            
  . ٣٧٦محمد رفيق سلام ، المرجع السابق ، ص / الدكتور )٦٢(



٣٦ 
 

ومنھا يتكون العنصر الثانى اللازم لتوافر القصد العام وھو اتجاه إرادة الجانى 
إلى الحيازة التامة ، أى بإرادة الظھور عليه  إلى نقل المال من الحيازة الناقصة

بمظھر المالك ، ومن ثم فالنية متوافرة أصلاً فى ھذه الإرادة باعتبارھا العنصر 
الثانى فى القصد العام ، ومن ثم فلا حاجة لقصد جنائى خاص ، وھو ما حدا 

لزم بمحكمة النقض إلى القول فى الكثير من أحكامھا أن استظھار ھذه النية لا ي
أن يتحدث الحكم عنھا استقلالاً  ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتھا الحكم تفيد 

  . )٦٣(ذلك بذاتھا

  العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس  :رابعا  -٢٩

  عقوبة الاختلاس فى صورته العادية: أولا 

 ١١٢(قرر المشرع العقوبات المستحقة على جناية الاختلاس بالمادتين 
  .قانون العقوبات من ) ١١٨، 

العقوبة الأصلية المستحقة عن جناية الاختلاس فى  :العقوبات الأصلية  )أ(
ً للمادة  ، وقد جاء  السجن المشددعقوبات ھى ) ١١٢(صورته البسيطة طبقا

  .النص على ھذه العقوبة عاماً دون تحديد لحديھا الأدنى والأقصى 

حكم على الجانى برد الأموال يجب ال: عقوبة الرد :العقوبات التكميلية  )ب(
  . )٦٤(والأشياء المختلسة إذا لم يكن قد ردھا قبل الحكم

يجب الحكم على الجانى بغرامة نسبية تساوى : عقوبة الغرامة النسبية  - ١
ً ، وتطبق أيضاً فى حالة  قيمة ما اختلسه وبحد أدنى خمسمائة جنيھا

 .عقوبات ) ١٧(إعمال المادة 

زل من الوظيفة عقوبة تكميلية مؤبد ، وإذا ما وعقوبة الع: عقوبة العزل  - ٢
عقوبات وقضى بالحبس فلابد أن يكون ) ١٧(استخدم القاضى المادة 

ً لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس كما تقضى المادة  العزل مؤقتا
  .من قانون العقوبات ) ٢٧(

والعزل عقوبة وجوبية يتعين الحكم بھا ولو كان الموظف قد سبق 
جھة عمله ، ولو أن ھذا الفصل يأتى على غير محل ،  فصله من جانب

وحتى ولو كان المختلس مجنداً بالقوات المسلحة لصراحة النص 

                                                            
  . ٣هامش رقم محمد رفيق سلام ، المرجع السابق ، / الدكتور) ٦٣(
 ٧٩٩، ص  ٢٠٠٢جرائم الأموال العامة رسالة دكتـوراة ، : عبد اللطيف  أحمد/ الدكتور  )٦٤(

  .، وما بعدها 
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وعموميته ، وإن كان ھذا الفصل لا يخل بسلطة إدارة التجنيد فى إعادة 
ً لما يقتضيه نظام التجنيد  تجنيد المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة وفقا

 . )٦٥(الإجبارى

 ١١٨(لم يرد عقوبة المصادرة إلا فى نص المادة : المصادرة عقوبة  - ٣
عقوبات ، وھى عقوبة تطبق على جرائم الباب الرابع ومنھا ) مكرراً 

  .جريمة الاختلاس

  :التدابير  )ج(

مع عدم الإخلال بالعقوبات السابقة فإنه "عقوبات على أنه ) مكرراً  ١١٨(نصت المادة 
الأصلية والتكميلية والتبعية سالفة الذكر أن تحكم بكل أو بعض يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات 

  :التدابير الآتية 

  .الحرمان من مزاولة المھنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات  -١

حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على  -٢
 .ثلاث سنوات 

ض لمدة لا تزيد عن ستة أشھر وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخف -٣
. 

  العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نھاية تنفيذ العقوبة -٤
 .أو انقضائھا لأى سبب  

  ".نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقه المحكوم عليه -٥

ا تلك التدابير عقوبات تبعية ولا مجال للحكم بھذه التدابير فى الأحوال التى تعتبر فيھ
  . )٦٦(وفقاً لقواعد العامة

  عقوبة الاختلاس فى صورته المغلظة: ثانياً   

وتكون ".... من قانون العقوبات على أنه ) ١١٢/٢(نصت المادة 
  :فى الأحوال الآتية  السجن المؤبدالعقوبة 

                                                            
،  ٩٠، رقـــم  ١٢، مجموعـــة أحكـــام محكمـــة الـــنقض ، س  ٢٤/٤/١٩٦١نقـــض : انظـــر  )٦٥(

وهـــو مـــن  –الجنـــدى  –أن المحكمـــة إذا أغلقـــت الحكـــم بعـــزل أولهمـــا "وقـــررت .  ٤٩١ص 
  " .لفت القانونالمكلفين بخدمة عامة فإنها تكون قد خا

  والحكـــم بهـــذه التـــدابير قاصـــر علـــى الفاعـــل الأصـــلى أو الشـــريك فـــى جريمـــة الاخـــتلاس ،  )٦٦(
  .ولا يجوز الحكم بها على المخفى لأشياء متحصلة من جناية الاختلاس ولو  مع علمه 
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إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على  - ١
  .لودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بھذه الصفة ا

إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور  - ٢
 .ارتباطاً لا يقبل التجزئة 

إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليھا إضرار بمركز البلاد  - ٣
  " .الاقتصادى أو بمصلحة قومية لھا

وف المشددة والتى تؤدى إلى تشديد ويستفاد من ھذا النص أن الظر
العقوبة متعددة ، فمنھا ما يتعلق بصفة خاصة فى الموظف العام ، ومنھا ما 
يتعلق بارتباط الاختلاس بجريمة أخرى لتسھيل ارتكابه ، وأخرى تتعلق بزمن 

  .وقوع الجريمة 

 ً   تخفيف العقوبة والإعفاء منھا: ثالثا

  التخفيف الجوازى للعقوبة ) أ (

  عقوبات تخفيف جوازى للعقوبة ،) أ(مكرراً ) ١١٨(المادة  أجازت

لجرائم المنصوص عليھا في ھذا الباب يجوز للمحكمة في ا( بنصھا 
  وملابساتھا إذا كان موضوع الجريمة وفقا لما تراه من ظروف الجريمة 

بدلا من  -أو الضرر الناجم عنھا لاتتجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيھا 
بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المصوص  -ت المقررة لھا العقوبا

  . عليھا في المادة السابقة 

ويجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان 
لھما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما 

 " .تم تحقيقه من منفعة أو ربح

  الإعفاء من العقوبة 

من قانون ) ب(مكرراً ) ١١٨(نص المشرع على ھذا الإعفاء فى المادة 
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم "العقوبات ، حيث نصت على أنه 

المنصوص عليھا فى ھذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير 
أو الإدارية بالجريمة بعد  المحرضين على ارتكابھا بإبلاغ السلطان القضائية

  .تمامھا وقبل اكتشافھا 

ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف 
  .الجريمة وقبل صدور الحكم النھائى فيھا 
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ً للفقرتين السابقتين فى  ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا
مكرراً إذا لم يؤد  ١١٣،  ١١٣،  ١١٢الجرائم المنصوص عليھا فى المواد 

  .الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة 

ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى 
الجرائم المنصوص عليھا فى ھذا الباب إذا أبلغ عنھا وأدى ذلك إلى اكتشافھا 

  " .ورد كل وبعض المال المتحصل عنھا

فاء من العقاب إما أن يكون للشركاء ، يتضح من النص السابق أن الإع
وإما أن يكون لمخفى الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليھا فى 

  :الإعفاء المقرر للشركاء )  أ ( الباب الرابع 

  :والإعفاء للشركاء إما أن يكون وجوبياً ، وإما أن يكون جوازياً 

  :الإعفاء الجوازى المقرر للمخفى ) ب ( 

إعفاء كل من أحفى ) ب(مكرر ) ١١٨(الفقرة الأخيرة من المادة أجازت 
مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليھا فى الباب الرابع إذا أبلغ عنھا 

  .وأدى الإبلاغ إلى اكتشافھا ورد كل أو بعض المال المتحصل 
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  الثاني المطلب

  جريمة الاستيلاء بغير حق علي المال العام أو تسھيل ذلك

  

  النص القانوني -٣٠

كموظف عام استولي "من قانون العقوبات علي أنه ) ١١٣(تنص المادة 
) ١١٩(بغير حق علي مال أو أوراق أو غيرھا لإحدي الجھات المبينة في المادة 

  .أو السجن  بالسجن المشددأو سھل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب 

رتبطت الجريمة بجريمة إذ ا السجن المؤبد أو المشددوتكون العقوبة 
تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة 
  في زمن حرب وترتب عليھا إضرار بمركز البلاد الاقتصادي 

  أو بمصلحة قومية لھا 

  وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه
  .وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك أو إحدي ھاتين العقوبتين إذا  

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليھا في الفقرات السابقة حسب الأحوال 
كل موظف عام استولي بغير حق علي مال خاص أو أوراق أو غيرھا تحت يد 

أو سھل ذلك لغيرة بأية ) ١١٩(إحدي الجھات المنصوص عليھا في المادة 
  " .طريقة كانت

  :كاللآتيكان ھذه الجريمة وعلي ذلك نتناول أر
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  : )صفة الموظف العام (صفة الجاني : أولاً  -٣١

ولا يختلف مفھوم الموظف . لا تقع ھذه الجريمة إلا من موظف عام 
العام في ھذه الجريمة عن مفھومه في جريمة الاختلاس ، فيتعين أن يكون 

 )٦٧(عقوباتمكرر من قانون ال) ١١٩(موظفا عاما أو من في حكمه طبقا المادة 
ويكفي توافر تلك الصفة في الفاعل الأصلي ولو تعدد المساھمون ، سواء كانوا 
مساھمين أصليين أم مساھمين تبعيين ، فإذا تعدد الفاعلون فيشترط أن يكون 

  . )٦٨(أحدھم موظفا عموميا حتي تقوم الجريمة 

 ويتعين توافر ھذه الصفة وقت ارتكاب فعل الاستيلاء ، فإذا انتفت ھذه
الصفة وقت ارتكاب فعل الاستيلاء فلا يسأل المتھم عن جريمة الاستيلاء ولو 
كانت ھذه الصفة ثابتة له قبل ارتكاب الفعل ولكنھا زالت عنه وقت ارتكابه ، 
كأن يكون قد فصل من عمله وتوافرت له عقب ارتكاب الفعل ، ولكن يجوز أن 

ب أو خيانة الأمانة حسب يسأل عن فعله إذا كان أركان جرائم السرقة أو النص
  .الأحوال 

  

  الركن المادي : ثانياً  -٣٢

الاستيلاء بغير حق وتسھيل : يتطلب الركن المادي عنصرين ھما 
  .الاستيلاء للغير ، وكذلك المال موضوع جريمة الاستيلاء 

  السلوك الإجرامي)  أ(

   تينصورإحدي يتخذ السلوك الإجرامي في جريمة الاستيلاء 

والاستيلاء ھو كل نشاط إيجابي ينتزع به الموظف حيازة مال :  تيلاءالاس)   ١(
عام أو خاص تحت يد جھة تعتبر أموالھا عامة بقصد امتلاكه أو بقصد الانتفاع 

                                                            
 .وما بعدها من هذا المؤلف  ٢٣٧أنظر ما سبق ص  )٦٧(
رة التنازع الظاهري بين النصوص الخاصة بالسـرقة وفي هذه الحالة يتحقق في شأنهم ظاه )٦٨(

وتلــــك الخاصــــة بالاشــــتراك فــــي جريمــــة الموظــــف ، ويحــــل ذلــــك بتطبيــــق الــــنص الخــــاص 
مـأمون / دكتور : أنظر في ذلك . (بالاشتراك في جريمة الموظف باعتباره النص الخاص 

 ) .٢٧٧سلامة ، المرجع السابق ، ص 
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به دون أھمية للوسيلة التي تم بھا الانتزاع ، فقد يتم ھذا الانتزاع خلسة أو حلية 
  . )٦٩(أو عنوة 

يشترط في ھذه الجريمة ما يشترط وقد جري قضاء النقض علي أنه لا 
عقوبات من أن يكون ) ١١٢(في جريمة الاختلاس المنصوص عليھا في المادة 

المال مسلما للموظف بسبب الوظيفة ، بل إن جريمة الاستيلاء تفترض أن المال 
المستولي عليه لم يتسلمه الجاني بسبب الوظيفة ، ولكن ذلك لا يمنع قيامھا في 

فيه تسليم المال للموظف بمناسبة الوظيفة ، وھكذا يقع الفرض الذي يكون 
الاستيلاء بالركن المادي المكون لجريمة الاختلاس إذا لم يكن المال مسلم إلي 

  .(الموظف بسبب الوظيفة 

ولا أھمية للوسيلة التي يلجأ إليھا الموظف الجاني في الاستيلاء علي 
عنوة من حائزه علي ذات النحو فقد ينزع الموظف حيازة المال خلسة أو . المال 

الذي يتشكل به الركن المادي في جريمة السرقة ، كأن ينتھز أحد الكتبة انشغال 
الصراف بمراجعه أوراقه ويسرق بعض ما فيھا من نقود الدولة أو ينتزعھا منه 
بالعنف والتھديد ، منھيا بذلك حيازة الصراف للمال ومنشأ لنفسه حيازة جديدة 

)٧٠( .  

ينتزع الموظف حيازة المال احتيالا علي ذات النحو الذي  كذلك قد
يتشكل به الركن المادي في جريمة النصب ، فإذا كان الجاني بوصفه مندوبا 
للبيع في شركة من شركات القطاع العام قد احتجز لنفسه نوعا من الأقمشة تنتجه 

القماش الشركة بأن عمل علي خلق أسماء وھمية لعملاء يطلبون ذلك النوع من 
ويصطنع محررات اتفق مع مجھول علي التوقيع عليھا بأسماء ھؤلاء العملاء 
بما يفيد استلامھا ، فإن ما أتاه الجاني للحصول علي الأقمشة قد انطوي علي 

من ذلك أيضا أن يلجأ .  )٧١(حيلة توصل بھا إلي الاستيلاء عليھا بغير حق 
ود التي تفيد أن أحد الموظف إلي تزوير في محرر رسمي ھي شھادة الوج

الأشخاص المستحق للمعاش مازال علي قيد الحياة حتي يتوصل إلي استمرار 

                                                            
،  ١٩٠، رقـم  ١٩أحكام محكمة الـنقض ، س  ، مجموعة ١١/١١/١٩٦٨نقض : أنظر  )٦٩(

، رقــــم  ٢٠، مجموعــــة أحكــــام محكمــــة الــــنقض ، س  ١٩/٥/١٩٦٩، ونقــــض  ٩٥٠ص 
،  ٢١، مجموعـــة أحكـــام محكمـــة الـــنقض ، س  ٦/٤/١٩٧٠، ونقـــض  ٧٤٨، ص  ١٥٢
 . ٥٣٢، ص  ١٢٨رقم 

 . ١٩٣محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص / دكتور ال )٧٠(
 . ٦٧٤، ص  ٢٥، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س  ١٣/١٠/١٩٧٤نقض  )٧١(
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  .  )٧٢(الحصول علي المعاش المستحق من الخزانة العامة 
أو تزوير محررات تثبت علي خلاف الحقيقة الموافقة من جانب المختصين علي 

  . )٧٣(جمعيات صرف كمية من العلف واستلامھا بناء علي ذلك من إحدي ال

ولا يكتمل الركن المادي لجريمة الاستيلاء إلا إذا كان واردا علي مال ، 
وأن يكون ھذا المال إما عاما أو خاصا تحت إحدي الجھات المنصوص عليھا 

  .عقوبات ) ١١٩(في المادة 

  :تسھيل الإستيلاء )  ب ( 

ا في لا يلزم لكي يقوم الركن المادي لجريمة الاستيلاء المنصوص عليھ
عقوبات أن يقع من الموظف فعل الاستيلاء ، بل يمكن أن يقوم ) ١١٣(المادة 

ھذا الركن دون وقوع الاستيلاء من جانب الموظف العام إذا سھل ھذا الاستيلاء 
  .للغير 

وإذا كان يلزم لتحقيق فعل الاستيلاء علي المال أن يصدر عن الموظف 
ه لا يلزم لتحقيق فعل التسھيل أن يكون نشاط إيجابي يتحقق به فعل الانتزاع ، فإن

النشاط الصادر عن الموظف إيجابيا بل يجوز أن يكون ھذا النشاط سلبيا متخذا 
وعلي ذلك فإن تسھيل الاستيلاء للغير ھو كل نشاط . صورة التغاضي عمدا 

  إيجابي أو سلبي يمكن الموظف به الغير من انتزاع حيازة المال العام 
  جھة تعتبر أموالھا عامة بقصد الاستيلاء عليه نھائيا  أو مال خاص تحت يد

  . )٧٤(أو لمجرد الانتفاع بالمال 

عقوبات ھو إما ) ١١٣(فالنشاط المكون للركن المادي في جريمة المادة 
استيلاء الموظف لنفسه علي المال وإما تسھيل استيلاء الغير عليه ، والفعلان 

حيث يكفي إحداھما لقيام الجريمة في متساويان ومتعادلان في نظر القانون ، ب
حق الموظف ، ولو لم يعمد المشرع إلي تقرير ھذه التسوية وجعلھا شكلا من 
أشكال السلوك الإجرامي التي يقوم عليھا النموذج التشريع لجريمة الاستيلاء ، 
لكان تسھيل الموظف للغير الاستيلاء علي ھذا المال خاضعا في تجريمه للقواعد 

السرقة والنصب وخيانة الأمانة علي حسب ظروف الواقعة ، ولا  العامة في
يعتبر الموظف شريكا في جريمة الغير الذي يقوم بدور الفاعل والتي تعتبر 
الجريمة بالنسبة له مجرد سرقة أو نصب أو خيانة أمانة ، بل أنه كان من الممكن 

حوب بنية أن يفلت الغير والموظف من العقاب تماما لو وقع الفعل غير مص
                                                            

 . ٢٥٦، ص  ٢٠، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س  ٢٤/٣/١٩٦٩نقض  )٧٢(
 . ٧٤٨، ص  ٢٠، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س  ١٩/٥/١٩٦٩نقض  )٧٣(
 .وما بعدها  ١٩٤محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص / دكتور ال )٧٤(
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التملك ، ولاشك أن ھذه النتيجة تتعارض وأصول السياسة الجنائية لضمان 
ولھذا اعتبر المشرع التسھيل من نماذج السلوك . فاعلية حماية المال العام 

المكون للاستيلاء ، وبذلك يكون الموظف الذي يسھل لغيره الاستيلاء فاعلا 
المال بناء علي سلوك التسھيل أصليا للجريمة ويكون الغير الذي يستولي علي 

  .  )٧٥(شريكا في جريمة الموظف 

ويتحقق تسھيل استيلاء الغير علي المال العام بفھم إيجابي إذا قام أحد 
الموظفين بتحرير استمارة لأحد الأفراد بمبلغ يعلم أنه لا يستحقه كله أو بعضه 

  .المثبت بھا وترتب علي فعله ھذا قام الشخص بصرفھا والاستيلاء علي المبلغ 

  الركن المعنوي: ثالثا -٣١

جريمة الاستيلاء أو تسھيل الاستيلاء بغير حق علي مال :  القصد الجنائي العام
للدولة أو للأفراد تحت يد الدولة أو إحدي جھاتھا العامة جريمة عمدية ، يتخذ 
الركن المعنوي فيھا صورة القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب أن 

علم الجاني بصفته أي أنه موظف عام ، وأن يعلم بكافة عناصر الركن المادي ي
التي تقوم عليھا جريمة الاستيلاء والتسھيل ومنھا تعلق المال موضوع الجريمة 
بالدولة أو إحدي جھاتھا أو للأفراد تحت سيطرة الجھة ، فإذا جھل الموظف 

ھل أن المال الخاص بالأفراد الجاني بتعلق المال بالدولة أو إحدي جھاتھا أو يج
قد وضع تحت سيطرة الجھة بسبب من الأسباب ، فإن القصد الجنائي ينتفي ، 
فإذا اعتقد الموظف أن المال مملوك له أو لأحد الأفراد انتفي علمه وبالتالي 
  قصده ، وإن كان يسأل في الحالة الأخيرة عن جريمة نصب 

  . )٧٦(من سلوك للحصول علي المال أو سرقة أو خيانة أمانة تبعا لما اتخذه 

كذلك لا تقع ھذه الجريمة بسلوك الإھمال ، كما لو أخذ الموظف شيئا من 
الأموال العامة أو الخاصة سھوا أثناء وضعه لمتعلقاته الشخصية في حقيبته 
الخاصة ، وكذلك إذا وقع علي استمارة صرف لمكافأة لا يستحقھا الغير اعتقادا 

                                                            
 . ٢٨٠سلامة ، المرجع السابق ، ص مون مأ/ دكتور ال )٧٥(
الغلط الذي ينصب علي الوقائع أو علـي قـرار إداري أو قـانون غيـر قـانون العقوبـات ينفـي  )٧٦(

القصد الجنائي لانتفاء عنصر العلم ، مع ملاحظة أن الغلط أو الجهـل بقـانون غيـر قـانون 
  . قائع العقوبات لا ينفي القصد الجنائي إلا إذا أدي إلي غلط في الو 

 ) .٢٨٥مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص / دكتور ال(    
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ات الممضاة عليھا من قلم الحسابات والمراجعة إذا ثبت من منه بسلامة التوقيع
  .  )٧٧(بعد أن ھذه التوقيعات مزورة 

كذلك يجب أن يتوافر إلي جانب العلم بعناصر الواقعة إرادة تحقيقھا ، 
أي أن يكون الموظف قصد من استيلائه علي المال أو تسھيل ذلك للغير أن يقطع 

جة غير المشروعة وھي انتزاع حيازة المال أو حيازة الدولة لمالھا لتحقيق النتي
الأوراق من يد الدولة أو الجھة التي تحوزه وتضييعه علي مالكه ، وھذا ما يعبر 

  فجناية الاستيلاء. عنه يتوافر نية التملك لدي الجاني 
لا تقوم في ركنھا المعنوي إلا إذا انصرفت نية الجاني وقت الفعل إلي الاستيلاء  

  . )٧٨(ضييعه علي صاحبه علي المال وت

  عقوبة الاستيلاء : رابعاً  -٣٣

 ١١٣(نص المشرع علي العقوبة المقررة للاستيلاء والتسھيل بالمادتين 
عقوبات ، إلا أنه فرق بين الاستيلاء المصحوب بنية التملك وغير ) ١١٨، 

  .المصحوب بھا 

  : عقوبات الاستيلاء أو التسھيل في صورته العادية: أولاً  

  : العقوبات الأصلية ) : أ ( 

العقوبة الأصلية المستحقة عن جناية الاستيلاء أو تسھيل الاستيلاء ھي 
  ) .عقوبات ١١٣/١المادة (أو السجن  السجن المشدد

  ويعاقب بذات العقوبة إذا وقع الاستيلاء علي مال خاص أو أوراق 
ھل ذلك أو س) ١١٩(أو غيرھا تحت يد إحدي الجھات المنصوص عليھا بالمادة 

  ) .عقوبات ١١٣/٤المادة (لغيره بأية طرقة كانت 

  

                                                            
 . ٢٠٤محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص  /دكتورال )٧٧(
لا تقع "وتطبيقا لذلك قضي بأنه .  ٢٨٥مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص / دكتور ال )٧٨(

  أو المؤسســـات العامـــة  جريمـــة الاســـتيلاء بغيـــر حـــق علـــي مـــال للدولـــة أو لإحـــدي الهيئـــات
أو الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدي الهيئات العامة في مالهـا بنصـيب مـا 

نقـــض " . (، إلا إذا انصــرفت نيــة الجـــاني وقــت الاســـتيلاء إلــي تملكـــه وتضــييعه علـــي ربــه
 ) .١١٥٧، ص  ٢٠، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س  ٢٧/١٠/١٩٦٩
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  :العقوبات التكميلية والتبعية ) : ب ( 

، الغرامة النسبية  ، العزل ، وقد ورد النص عليھا  ومنھا عقوبات الرد
عقوبات ، كذلك عقوبة المصادرة  ، فضلا عن الحكم ببعض ) ١١٨(بالمادة 

  . مكررا عقوبات) ١١٨(يھا بالمادة التدابير أو كل التدابير المنصوص عل

  :عقوبة الاستيلاء أو التسھيل في صورته المغلظة :ثانياً  

السجن المؤبد وتكون العقوبة "عقوبات علي أنه ) ١١٣/٢(نصت المادة 
  أو استعمال محرر مزور ارتباطا و المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزو أ

ة في زمن الحرب وترتب عليھا إضرار لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريم
  " .بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لھا

ويستفاد من ھذا النص أن الظروف المشددة والتي تؤدي إلي تشديد 
عقوبة الاستيلاء منھا ما يتعلق بارتباط الاستيلاء بجريمة أخري لتسھيل ارتكابه 

  ارتباطا لا يقبل التجزئة  كارتباطھا بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور

كذلك منھا ما يتعلق بزمن وقوع الاستيلاء بأن يقع الاستيلاء في زمن 
  .حرب وترتب عليه إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لھا

وھذا التشديد يسري إذا توافرت شروطه بالنسبة للاستيلاء أو التسھيل 
  .عقوبات ) ١١٩(بينة بالمادة المنصب علي مال تحت يد إحدي الجھات الم

ويترتب علي توافر إحدي الظرفين المشددين سالفي الذكر بالإضافة إلي 
  الحكم بالعقوبات التكميلية  السجد المؤبد أو المشددتطبيق العقوبة الأصلية 

أو التبعية والمتمثلة في الرد والغرامة النسبة والعزل والمصادرة وجواز الحكم 
مكررا عقوبات علي ) ١١٨(ر المنصوص عليھا في المادة بكل أو بعض التدابي

  النحو السابق عرضه في جريمة الاختلاس ، ونحيل إليه 

  ً   :تخفيف العقوبة أو الإعفاء الثالث : ثالثا

عقوبات تخفيف جوازي للعقوبة ، كما ) أ(مكررا ) ١١٨(أجازت المادة 
لشركاء غير عقوبات مانع من العقاب ل) ب(مكررا ) ١١٨(أجازت المادة 

  .المحرضين وعلي المخفي للأشياء المتحصلة من الجريمة 

  :التخفيف الجوازي ) : أ ( 

عقوبات للمحكمة وفقا لما تراه ) أ(مكررا ) ١١٨(حيث أجازت المادة 
  من ظروف الجريمة وملابساتھا إذا كان المال موضوع جريمة الاستيلاء 
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ة جنيھا أن تقضي فيھا بدلا من أو الضرر الناجم عنھا لا يجاوز قيمته خمسمائ
العقوبات المقررة لھا بعقوبة الحبس أو بواحد أكثر من التدابير المنصوص عليھا 

مكررا ، ويجب علي المحكمة أن تقضي فضلا عن ذلك ) ١١٨(في المادة 
بالمصادرة والرد إن كان لھما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم الاستيلاء 

  عليه 

  :من العقاب الإعفاء ) : ب( 

يعفي من العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء كل من بادر من الشركاء 
  في الجريمة من غير المحرضين علي ارتكابھا بإبلاغ السلطات القضائية

أو الإدارية بالجريمة بعد تمامھا وقبل اكتشافھا ، ويجوز الإعفاء من العقوبات  
ة وقبل صدور الحكم النھائي المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريم

فيھا ، وإذا لم يؤد الإبلاغ إلي رد المال موضوع الجريمة في الفقرتين السابقتين 
فلا يطبق الإعفاء ، كذلك يجوز إعفاء كل من أخفي مالا متحصلا من جريمة 
الاستيلاء من العقاب إذا بلغ عنھا وأدي ذلك إلي اكتشافھا ورد كل أو بعض 

  . المال المتحصل عنھا
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  الخــــــاتمـة

أستعرض في نھاية ھذا البحث أھم النتائج التي إنتھيت إليھا في 
  :موضوع الحماية الجنائية للأمــوال العامــة وذلك  كالأتي 

   أن موضوع الحماية الجنائية من أھم الموضوعات التي تمس كيان الدولة ،  لأن
ل ، فمن خلاله تستطيع الأموال العامة تمثل الركيزة الأساسية لإقتصاد الدو

الدول وضع خططھا المستقبلية بھدف تحقيق أغراض التنمية بشتي صورھا ، 
  سياسية والإقتصادية والإجتماعيةوتحديد مسار الدولة في كافة النواحي ال

    مفھوم المال العام في القانون الجنائي وأن المشرع جعل له ثم انتقلت لبحث
ماً أوفي حكم المال العام كل مال مملوك للدولة ، مدلولاً واسعاً ، فيعد مالاً عا

ً ملكية عامة تمارس عليه سلطاتھا بصفتھا صاحبة السلطة  سواء أكان مملوكا
العامة أو مملوكا لھا ملكية خاصة ويخضع لأحكام القانون الخاص ، فھو في 
اق كلتا الحالتين يتمتع بالحماية الجنائية ،  وقد جاء ھذا التوسع من المشرع لنط

المال العام استشعاراً منه بوجود طائفة من الأموال المھمة يجب حمايتھا جنائياً 
لتعلقھا بالمنفعة العامة وإدارة الاقتصاد القومي ، أطلق عليھا صفة المال العام 

ايته لتشملھا وھي تضم أموال وبسط حمواعتبرھا في حكم الأموال العامة ، 
ركات والمنشآت التي تساھم فيھا الدولة ة العامة والخاصة ، وأموال الشالدول

بنسبة معينة ، وأموال قطاع الأعمال ، وأموال النقابات والاتحادات ، وأموال 
 .التعاونيات  والأحزاب وغيرھا 

   خلال ھذا البحث ، أن ينص المشرع في  ومن التوصيات التي توصلت لھا من
لتعريف يطبق علي قانون العقوبات علي تعريف موحد للمال العام ، وھذا ا

جميع جرائم قانون العقوبات ، ويتضمن ھذا التعريف في عناصره المال العام 
أي الأموال الخاصة وفقاً (والمال العام حكما ) أي بحسب الأصل ( بطبيعته 

وھذه الأموال الأخيرة تتمتع بالحماية الجنائية لإعتبارات ) . لنشأتھا وتكوينھا
 .أو السياسي أو الإجتماغي للدولة  خاصة تتعلق بالوضع الإقتصادي

    يجب أن ينص قانون العقوبات المصري علي تعريف موحد للموظف ً أيضـأ
ويتميز ھذا التعريف ، يطبق علي  جميع جرائم قانون العقوبات ، العام ، 

أي ينطبق علي الموظف في جميع المسائل الجنائية ، فاعدالة تأبي ( بالعمومية 
ً في جرائم معينة ولايعتبر كذلك في جرائم أن يعتبر الشخص موظف ً عامأ ا

أي يقوم علي عناصر محدة وضوابط واضحة ، بحيث (  والتجريد، ) أخري 
   بالموضوعيةوأخيراً ) يمكن للقاضي تطبيقھا علي أي حالة تعرض عليه 

شخص يمتھن النشاط العام علي ال سواء كانيعتمد علي مباشرة النشاط العام ( 
يؤدي ھذا أو كان الإستمرار ويرتبط بعلاقة تنظيمية مع الدولة ، وجه الدوام و

 .النشاط بصورة مؤقتة أو لمدة محدودة
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   وانتقلت بعد ذلك للقسم الثاني من البحث وقد عرضت فيه لبعض لوسائل الحماية
 الجنائية التي قررھا المشرع الجنائي ، وھي جريمة الإختلاس وجريمة

، وقد خلصت الدراسة إلي وجود فجوة بين مة الإستيلاء علي الأموال العا
الجرائم الماسة بالأموال العامة وبين العقوبات لاتتناسب البته مع الأضرار 
المترتبة علي تلك الجرائم ، ھذا من جانب ومن جانب آخر فإن المشرع 
الجنائي لم يأت بنص يبين الحد الأدني لتلك العقوبات ، بل ترك ذلك لتقدير 

عدد من الأحكام المتباينة للجرائم مما أدي إلي وجود قاضي الموضوع
عقوبات التي )  ٣٩(المتشابھة ، كما أن ذلك يسمح للقاضي باللجوء إلي المادة 

ذا لايتناسب مع حجم ھذه ساعة ، وھ ٢٤تحدد أقل مدة للحبس بما لايقل عن 
 .م الجرائم ،ولذلك أوصي المشرع بوضع حد أدني للعقوبة المقررة لھذه الجرائ

  وبھذا أكون قد إنتھيت من بحث الحماية الجنائية للأموال العامة أدعــو الله أن
أكون قد وفقت إلي الحد المعقول ، فنحن في النھاية بشـــر ولســنا معصومين 

  .من الخطـــأ 

  

  تم بحـــــــــــــــــمد الله والله الموفــق

  احثالبــــ                                       
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 قائمــــــة المراجع
 

  :المراجع باللغة العربية : أولا

  :المؤلفات العامة ) أ ( 

 
النشاط ( الوسيط في القانون الإداري : ابراھيم محمد علي / الدكتور -١

  ١٩٩٧، جامعة المنوفية ، كلية الحقوق ، ) الإداري 

، الجزء الثاني ، " القانون الإداري: "أحمد حافظ نجم / الدكتور  -٢
  ١٩٨١الطبعة الأولي 

، " القسم الخاص –شرح قانون العقوبات : "أمال عثمان / الدكتورة  -٣
 ١٩٨٩سنة 

 ١٩٨٠الطبعة الأولي ، " القانون الإداري: "بكر القباني / الدكتور   -٤

، الجزء الأول ، " مبادئ القانون الإداري: "توفيق شحاته / دكتور ال -٥
  ١٩٥٤-١٩٥٤الطبعة الأولي ، 

جرائم الأموال العامة والجرائم : "سن عكوش ح/ المستشار -٦
  ١٩٧٠، طبعة أولى ، " الاقتصادية الماسة بالاقتصاد القومى

، دراسة " الوجيز في القانون الإداري: "سليمان الطماوي / الدكتور  -٧
 ١٩٧٥مقارنة ، 

الوظيفة فى دولة الإمارات العربية : "صلاح الدين فوزى / الدكتور -٨
 ١٩٨٩، " المتحدة

طعيمة الجرف ،القانون الإداري ، دراسة مقارنة في تنظيم / ور الدكت -٩
  ١٩٧٨ونشاط الإدارة العامة ، 

، مكتبة "  مبادئ القانون الإدارى: "عبد الفتاح حسن / الدكتور -١٠
 ١٩٨٠الجلاء الجديدة بالمنصورة ، 

القسم الخاص فى قانون العقوبات : " عوض محمد عوض / لدكتور ا -١١
، مذكرات " ئم المضرة بالمصلحة العامة ، القسم الأول ، الجرا

  ١٩٦٦، ) الاستنسل(على ورق الشمع 

 ١٩٧٦، الطبعة الثالثة ، " القانون الإداري: "فؤاد العطار / الدكتور  -١٢
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، الجزء " القسم الخاص –قانون العقوبات : "مأمون سلامة / الدكتور -١٣
 ١٩٨٣الأول ، دار الفكر العربى ، 

القانون الإدارى ، دار الجامعة الجديدة ، :ماجد راغب الحلو / الدكتور -١٤
 . م  ٢٠٠٦

" القسم الخاص  -قانون العقوبات : " محمد زكى أبو عامر / الدكتور  -١٥
 ٢٠٠٦طبعة ثانية ، 

، " مذكرات في القانون الإداري: "محمد زھير جرانه / دكتور ال  -١٦
 ١٩٣٦محاضرات لطلبة كلية الحقوق ، بغداد ، 

، دراسة " حماية المال العام:"أبو زيد محمد عبد الحميد / الدكتور -١٧
 . ١٩٧٨مقارنة ، دار النھضة العربية ، 

دراسة مقارنة ، " القضاء الإداري: "محمود محمد حافظ / الدكتور  -١٨
 ١٩٧٢الطبعة الخامسة ، 

القسم  - شرح قانون العقوبات : " محمود محمود مصطفى / الدكتور  -١٩
 ١٩٦٤، "الخاص 

القسم  -شرح قانون العقوبات "  :محمود نجيب حسنى / الدكتور  -٢٠
  ١٩٨٧، " الخاص 

، " القانون الإداري المصري والمقارن: "محمد فؤاد مھنا / دكتور ال -٢١
 ، الجزء الأول ١٩٥٢

، " أصول القانون الإداري: "محمود سعد الدين الشريف / الدكتور  -٢٢
 ١٩٥٦بغداد 

ولى ، الطبعة الأ" جرائم الأموال العامة: "مصطفى رضوان / الدكتور -٢٣
 ،١٩٦٨ 

" القسم الخاص –شرح قانون العقوبات : "نبيل مدحت سالم / الدكتور -٢٤
  ، دراسة مقارنة ، الكتاب الأول ،  الجرائم المضرة بالمصلحة 

 ١٩٨١العامة ، 
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  :المؤلفات المتخصصة ) ب(

، " شركات المساھمة والقطاع العام : "  أبو زيد رضوان / الدكتور  -٢٥
  ١٩٨٣دار الفكر العربى ، 

دراسات فى الوظيفة العامة فى النظام : "عبد الحميد حشيش / الدكتور -٢٦
 ١٩٧٧، دار نافع للطباعة ، طبعة " الفرنسى

عبد المنعم محفوظ ، الموظفين والحكومة بين الخضوع / الدكتور -٢٧
، دراسة تحليلية وتأصيلية فى القانون المقارن " والمواجھة 

  ١٩٨٦، الطبعة الأولى ، 

، طبعة " الموظف العام فقھا وقضاء: "حمد حامد الجمل م/ المستشار  -٢٨
١٩٦٩ 

، دار النھضة " الوظيفة العامة: "محمد حسنين عبد العال / لدكتور ا -٢٩
 ، ١٩٧٤العربية 

دراسة (محمد عبد الحميد أبو زيد ، الانتفاع بالمال العام / الدكتور -٣٠
 .م ١٩٩٠، دار النھضة العربية ، ) مقارنة

الموسوعة القانونية والأمنية في : حمد قطب محمد علي أ/ الدكتور  -٣١
،  ١حماية المال العام ، إيتراك للطباعة والنشر ، القاھرة ، ط

  م ٢٠٠٦

 رسائل الدكتوراة)  ج(  
، " الموظف العام في قانون العقوبات: "أحمد طه خلف / دكتور ال -٣٢

 .م  ١٩٩١رسالة دكتوراه ،  ، جامعة القاھرة ،   

ممارسة السلطة وآثارھا في : "اھيم منصور إسحاق إبر/ الدكتور   -٣٣
 ١٩٧٤رسالة دكتوراه ، " قانون العقوبات

، " واجب الطاعة في الوظيفة العامة: "عاصم أحمد عجيله / الدكتور   -٣٤
 ١٩٨٠رسالة دكتوراه 

، " المسئولية التأديبية للموظف العام: "محمد جودت الملط / الدكتور -٣٥
  ١٩٦٧رسالة دكتوراه ، 

، دراسة " الحماية الجنائية للمال العام: "د رفيق سلام محم/ الدكتور -٣٦
مقارنة ،رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاھــرة 

،١٩٩٤  . 
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 :الدوريات والأبحاث والتقارير   )  د( 

  ١١١أحمد رفعت خفاجى  ، تفسير الفقرة الأولى من المادة / الدكتور -٣٧
 ٦العدد  – ٣٦السنة  –عقوبات ، بحث مجلة المحاماة 

 –بحث  –جريمة الرشوة  –صلاح الدين عبد الوھاب / الدكتور -٣٨
  ٣٥السنة  –المحاماة 

في  - جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة : "مأمون سلامة / دكتور ال -٣٩
، مجلة القانون والاقتصاد للبحث في " ضوء المنھج الغائي

 . ٣٩، العدد الأول ، السنة  ١٩٦٩الشئون القانونية ، مارس 

الاتجاھات الجديدة فى جرائم الإھمال فى : "جمال العطيفى / الدكتور -٤٠
، مجلة المحاماة ، المؤتمر السابع لاتحاد " التشريع المصري

 ١٩٦٤، نوفمبر  ٤٥المحامين العرب ، العدد الثالث ، السنة 
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